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يس م الله الرحمن الرحيم 


ملشخقص رسالة الماجستير 





( ار الاختلاف في دلالة العام قبل التخمیص في الفقه الاسلاسي ) 
الحمے لله والملاة والمسلام على رسول الله وعلسی اله وصحبے ومن والاه وید ۰ 
فموضيع هذه الرساله احد الموضوعات الاصوليه التي كان لاختلاف 
الاصوليين فيها اشر كبير ووافسح في اختلاف الفقبا: في المسائل والفروع 


الفقبيه وقد انحصرت شطد اليحث في مقمنتمے وشلا ته اواب وشاتمسة - 


اب العق نة : فکانت في أهمية الموضوع : وسيب اختیاره ء ومتيج البحث ٠‏ 





وأما الباب الاول : فشي التعريف بالسام 3 والفاظه »وأتواعه 3 واحتلاف 1 مولییسن 

في دلالته قبل التحصیص ء وثصرة هذا الاختلاف التي تمثلت في سألتين هامتينهما 
السأله الاولى : حكم تعارش العام والضاص .والصامیسی . 
المس‌ألهالثانیه : جواز تحصيص الكتاب والسنه المتؤاتسسرة ابتداء بخبر 

الواحد أو القياس ٠‏ 

وأما الياب الثاني : فقد تناول السألة الاولى بالتطبيق فاشتمل على ذكر مسائل وفسروع 





وأمثله فقبيه متنوعه من ابواب الفقه المختلفے على نقاط الخلاف والوفاق في المسأله ٠‏ 
واما الباب الثالث : فقدتناول المألة الثاتيه بالتطبیق ایشا فأشتمل على تكر القسسروع 
والامثلة الفقبيية المتنوعة من ابواب الفقه المختلفه . 

وم لالخاتمه 5 فقداشتملت على النتائج التي توصل الیہا البحسث ومن أهسبا : 








1 أن الخلاف في هذا السوضوع بين الحنفية والجمہور ء فالحنفية یقولون بأن دا 2 
العام قبل التحصيصقطعية ويرى الجمہور انبا ظنیسه ٠‏ 

رک انبثق مت هذا الخلاف اختلافبم في المسألتين المذكورتين اعلاه ۔ 

؟ مد توصل البحث الى رجحان مذهب الجمبور في هنه المسائل . 

£ تتبع البحث هذه السائل المختلف فیبا بالتطبيق وبين اثر الاختلاق قیبا في الفقه 
ااسلامي يمايبرزهذه المسائل الا صولية مع بيان مدی التزام الاشمه بما قر روه ٠‏ 

والحمد لله أولا وأختسرا . 








كلمة شكر 


۱ أحمد اللهالعلی القدير النى. هداتى الى طلب العلم الشرء 
وأشكره على توفي وعونه لی على اكنال هذه الرسالة . 
کته ۱ 


فالشکر والتقد ير للقائمين على ابر ادارة جامعة أم القری بمكة المكرسة 
وعلى رأسهم معالی مدير .الجامعة الدكتور / راشد. الرا جح . 
وسماد ة رئيس قسم الد راسات العليا الشرعيه»الد کتور علي عباس الحکي . 
ولاسلافهم الكرام سعاد ة الد كتور صالح بن حمید ؛ وسعادة الدگورحمره القعبير 
على اتاحة الفرصة لي ولزملائي لتلقي العلم والد راسة بهذه الجامعة وفى هذا البلد 
المبارك الآ مين ٠وعلى‏ ما وجد نساه من‌عناية ورعاية كريه . 


ثم اتوجه بالشكر والعرنان لاستاذى المشرف على هذه الرسالة 
سماد ةا لد کتور محمد ابرا هیم‌الحفناوی الذ ی زود نی بارشاداته القیه وتوجيباته 
الجلیله . 

کا اسجل خالص شکری وتقد یری أيضا لكل من آسدی الى نصا 
أعونا خلال فترتعملی في هذا البحث من‌الشایخ والاساتدة »والز_ لاہ 


وأسأل الله أن يجزى الجميع خير الجزاء ءوأن يوفقنا لما يحبه ویرضاه 
أنه قريب مجیب . ۱ 





الهمد لله رب المالمین »والصلاة والسلام على سید نا محمد خاتم الانبياء 
والمرسلين »وعلی اله الطيبين الطاهرين واصحابة البداة الراشدين ومن تبعہےم 


آما يض .4 


فان الشريعة الاسلامیه هى ايحجه البيضاء والصراط الستقیم ء ختم الله 
بها الشرائع السماویه .وجمل احکامپا ناسخة لما قبلها »وتولی حفظها من التحریف 
والتغییر والتبد یل . 

وقد قيض الله تمالی لهذه الشريعة الغراء منذ عہد الصحابة والتابعين 
والى عصرنا هذا اثمة اجلاء > وعلماء أمناء قاموا على خدمتها وتجلية "احکامم ا 
وأدلتها »وبيان أصولها وفروعها التى تشمل جميع جوانب الحياة الانسائية 


ومختلۂ شوت ۱ 
وقد تكونت المذاهب الغقہیة ودؤت الآ راء حتى زخرت المکتبة الاسلايي ے . 


الیوم بمصنغات لا بعد ولا تحصی . 


ولقد شاء الله تعالى لی الالتحاق بجامعة آمالقری لدراسة الشريعة 
الاسلامية ے ' ثم قد رلي الانتساب البى قم الد راسات العلیا الشرعيبة 
فرع الفته واصوله »وشا* اسولى سبحانه وتعالى أن تكون ماد ة التخصص هي ءلم 
اصول الفته الذى يعد من العلوم الضرورية لكل مجتہد وکل مفت وکل طالب یہسے 
أن يعرف كيف استنبطت ال حکام الشرعية من مصاد رها نه علم يتطرق الى بحسست 


قواعد الاستنبا ط التي بنى عليها الائمة مذاهبهم الفقهيه . 


ولما كانت مرحلةالما جستير تتطلب اختيار موضوع يقو,الطالب ببحثه »استخرت 
السجال قوقع اختيارى على موضوع ن و أهمية بالغة ني نظرى ,وهو اختلاف الاصوليين 
في د لالة العام قبل التخصيص على شمول انراده آهي دلالة قطعية ام ظنية ؟ . 


ولسم يكن هد | الخلرف مكرك خلاف نظری »بل گان ترا فا جوهرهيا 
انبنى عليه اختلاف الفقهاء ني کثیر من السسائل والغروع الفقهية ومن هنا تأتى أهميسة 
السوضوع 


ومما زاد حرسی على الکتابة فى هذا الموضوع ما یتمیز به من 
جانب تطبیقی یبرز السائل المولی: التی اختلف فیپا علماء المول 


فالجديد تى هدا الموضوع هوالجانب التطبیقی الذی هوابراز للساسل 
الاصولية التي اختلف فيها علماء الا صول تبعا لا ختلافهم في دلالة العام تل 
التخصيص , لانني لم آجد أحدا قام يبحث هذا الموضوع وافراده بالتطبي 4ق 
في رسالة خاصة تجسعفيه ما تشتت من‌السائل والفروع الفقهيه المتنوه ذات الصلة 
بالموضوع وابرازه بهذا الشكل وني صورته الحاليه . 

ولهذة الا مور مجتمعة تأكدت لدى أهمية وجدارته بالیست .»فءقدت 
العزم على الكتابة فيه متوكلا على الله تعالى » وستعينا بما يقم تحت یدی من‌المرا جع 
القديمة والحد يثه . 


متهجي ني البحسث : - 





وقلہ وضعت مٹنہ+جا للبحث للسیر به اثناٴ الكتابة ‏ . ۹ 


ولا : - حرصت على عرض آرا* الا صولیین والفقهاء نی كل موضوع من موضوعات الیحث 
اقتباس بعض‌من كلاسم احيانا للتوضيح والاسنتشہاں علئ صحة نسبة 
القول الى صاحبه . 


ثانيا :-بنا* على قوة الادلة رجحت الرأى الراجح ني نظرى ني السائل الأصولية 
ایا في الجانب النقہي فلم آهتم عند عر ضالمذاهب وا لارا* فيما تفرع علسی 
السالة ال صولية من فروع بترجیح مذ هب على آخر بل اکتفیت بتقری سر 
را" في السالة ووجپة النظر ال صولية التسي سار عليها صاب 
كل رای وال د لة التس‌استند اليپا ني اثبات صحة دعواه لان الترجيح 
یعتبرہ كثير ممن ألف في بنا* الفروع على ال صول آمرا خارجا عن المقصود الذی 
هو بیان أن للاختلاف ني القواعد الاصولية آثر ني اختلاف الفقب .اء 
في الفروع الفقپیه ءا الترجیح بين آرا* الفقپا؛ ني السائلالفقهيبة 
تمجاله النق المقارن ولذا لم اتعرض للترجیح . بی‌مختلف المذ اسب 


في الفروع . 





تالثا : حرصت على الرجوع الی المصاد رالأصليه .ني الأصول كالبرهان لاسام 
الحرمین ۳ و ا لمستصني للغزالی 4 والمحصول للاىام الرازی ٤‏ والا حکسام 
للاموى ٭ والمختصر لاہن الحاجب وشرحه للعضد »ونباية السول للاستوی 
وجمع الجوامع لابن السيئش وشرحه للجلال المحلى ء وکشف الاسرارعلى 


اصول البزد وی ء وأصول السرخس ء وروضة الناظر وقير ذلك من المصاد ر 
كما استعنت ببعض‌الکتب الحديثه احيانا لازالة الصعويات والعراقيل 


التي كانت تعترضني 
اما في الجانب الفقہي فقد رجمت في عرض الآراء ومعرفة ال د لة الى الکتسب 
الفقہیە المهعتمد و عند أهلها مقتصرا أي ب لك على اراء وکتب المذا هب 
الأربعة . 

رابعا : - نسبت الآيات القرانيه الوارده ني الرسالة الى سورها في الق سان 
الکریم وہینت أرقامها . 


كما قمت بتخريج ا3 حاد يث النبويه وا لاثار التي ورد ذكرها ني هذا البحسث 


۱ خطةا ليحستث 2 سب 





احتوت خطة البحت في الرسالة على مقد مة »وثلاثة آبواب »وخاتمه . 
المقد مه :+ 


اشتملت على بیان اهمية الموضوع »وسبب اختیاری له »والمنهج الذی نہجت . 
في البحث »وخطفا لیحدست 


الباب الا ول 





الا ختلاف ني دلالة العام قبل التخصیص 





تك ۱ 1 ۳ 5 5 5 85 ۲ 


_ ط ۔ 


سن البحث وجعلته کتمپید لما بعد من الابواب التطبيقيه وقد اشتمل 


الفصل ال ول : - تعريف العام »وذ کر صيغة ء وبيان انواعه وحكم كل منہا 
ہووت والا ختلاف ني دلالته . 
ویشتنل‌علی ثلاثة مباحت :- 
المبحث الأول :۔ تعریف العام وذ کر صيغه . 
المبحث الثاني :- بیان أنواعه وحكم كل منها . 
المبحث الثااے :- بيان اختلاف العلماءني دلالته قبل التخصیص ‏ وآدلة 
۱ كل فریق » وشمرة الا ختلاف . 


ال صھل الثاني 4 - تع ا رض العامين ع والعام والغاص ٠‏ 


ویشتمل على ثلاثة میا حف - 


المبحث 3۱ ول ہیا ن المراد بالتعارض . 
المبحث الثاني :م تعارض الما مین ۰ 
المبحث التالی + تعارض العام والشاص 5 


الفصل الالے ۰ تخصیص الکتاب والسنهة المتواترہ بخبرالواحد والقیا س ٠‏ 


وسشتمل على شار نة میات : اس 
المبحث الاول :- تعریف كل من الگتاب والسنه المتواشرة وخبرالواحه والقياس 


المبحث الثالث : - بیان موقف العلماءمن تخصيص الكتاب والسن سه 
والمتواتره بخبر الواحد والقیاس وأدلة كل فریق . 
فيي تعارض العام والخاص ه والعاصين 


في الفق-ه الاسلاسمي 


ويشتمل على فصلين 3 اس 
الفصل الاول :_ فى تصارض العام والخاص في الفقه الا سلامي . 
المبحث الثالث ١:‏ فى تعارض العام والخاص في النكاح . 
المبحث الرابع ۳ فى تعارض العام والخاص ني الحنایات ٠‏ 
السبحث إلسادسن- قسى تعارض العام والخاص‌ني الجہاد . 
المحث السايج وي ثسی . تعارض العام والخاص ني الذ بائح والصيد ٠‏ 
٦ ۱ . lalla ١‏ ۱ 
امبحثالثامن :- سى . تعارض العام والخاص ني العتق 


د اك 


النصل‌الثاني : - في تمیسازش الياصضين فبى الفة الاملاي 


ویشتمل على المیاحت التاله . - 


المبحث ا23 ول - ا فس تعارض العامين في العباد ات 
المبحے الثالت ۰ - فی تعارضالعامين في الحد ود 
المبحث الرابع :یم فى تمارنی المامین في الشهاد ات . 
اليا ب الثالت 
في تشم یسسسص الكتاب والسنه 


المتوشره بخبر الواحد والقیا س ني الفھ الاسلاسمي 
ویشتمل على فصلین ‏ : - 


بسح م سر ۱ 5 ٭# 0 


ویشتمل على المباحث التالیه : - 


المیحال ول :- فسی تخمیسص الكتاب والسنه المتواثره 
بخبر الواحد في العباد ات 
المبحعث الثاني - نی تخمنیسسیص (لکتاب والسئة المتاتره 


بخير الواهد. ني الوصايا والخرائض ۱ 


- ل - 


الميحث الثالت :- ےی تسخمیسیی الگتاب والسنه المتواترة 
بخبرالواحد في النكاح وما بتعلق به . 
الميحث الرابع جس أ فسسى تسخسمسيصس الکتاب والسنه المتواترة 
بخبرالواحد في السعئایات . 
المبحث الخامس: - نى کمیم-تس _ الكتاب والسنه المتواشرہ 
بخبر الوا جد فض المد ود . 
المیختالسادس: 53 207 ی تتخسمسديص الكتاب والسنه المتواشره 
بخبر الوا حد ۳ الذباعح والصيد . 
الفصل الثاني ۶ ہے ۱ 
۳ | چ r‏ یل اتی 
سے اژ کے فى تخصیص الگتاب والسنة المتواثرہ بالقیاس 
في الفة الا سلامی + 


ويشتمل على المياحث التاليه ‏ : - 


المبحث ال ول :- نمی تلخصسيص الگتاب والسنه المتوتره بالقياس 
في العبادات . 

المبحث الثاني :+ سی تخضستیص الکتاب والسته المتواثره بالقياس 
في الببوع . 

۱ ٹ العالف . 1 00 ۱ 

لمیحت الثالث : _ : ہے بس الکتاب والسنه المتواتره بالقیاس 
في الفرائض 


الميحث الرايم : فى تخصسیوالکتاب والسنه المتواتره بالقياس 


سم ۔ہ 


الميحث الها - فى تخصسسص 
میں : ۱ ۲ الكتاب والسنه المتواثره بالقياس 


في الجنايات . 
المپ‌هت السا + -_ ۰ اب 
د س : فنی تخضیس سس الکتاب والسته المتلتره بالقیا س 
في الحد ود 
السحت ! ۱ تشم 
لمبسثك لسابم + سد ی تختميسص الكتاب والسنه المتواثره بالقیاس 
في الجپاد . 
الميهت الٹثای۔ہ . : 0 ۱ 
من وس کی تكم ب سس الكتاب وا لسنه المتواٹرہ ہالقیاس 


الشاهشسة 





وت صمن النتائج التي توصلا ليها البسعحععملك . 


لجابًا لال 


الاختلافی في دلالحة العام قعل ال نحق 


سمل على الاي فصول : 
القصل الاو ۱ 
و قر یمام ول رمسم » وبرت أنراعيه ینک منوا وضرف ل رادرم 
الفصحّل الشات ۔ 
في تعاض لعامات ء د لعا و لناصت 
للفلا لٹا لت ا 
تی کر رے رار و لت سوام بحن | لواصرولقياس . 





الفصسل الاول 
فى تمریف العام ه وذكر صيغه ہ وبیان أنواعه 0 
وحکم کل منہا ٠‏ والاختلاف فى د لالته 


ويشتمل على المباحث التاليه : 
الپحث الاول : فى تعريف العام ٭ وذكر صیغضے 
الثانى : نص بیان أنواعه ه وحكم كل منہا 
الشالث : فى بیان اختلاف العلماء فى د لالته قبل التخصيص 6 
راد لة كل فريق ؛ وثمرة الاختلاف 


س 
أولا : تعریف العام ے 
بالعطية ای شملهم بها ء وهکذا فان العموم لغة هو الشمول 
وا ليك اشہر هد » التعريفات *- 
أولا ؛ تعريف ابی الحسين اليصرى ذ شو" كلام مستمرق 
۳ 


ويرد عليه المشترك اذا استغرق جمیع افراد معئی واحده ٠‏ 


ثانیا : تعريف الغزالى : هو اللفظ الواحد الدال من جية 
واحف ه على شیتسن قصاعد أ 9 


شم قال فى شرحه للتعریف واحترزنا بقولنا من جہة واحده 
عن قولهم ضرب زيد عبرا ء وعن قولهم ضربزيد! صرو؛فانه يدل على 
شیئین ولكن بلفظین لا يلفظا واحد ) ومن جهتمن لا من جهة واحدة * 17 ) 
وقد اعترض على هذا التعريف بان جامم فان لفظ ( السعدوم ) 
و ( المستحيل ا من الالفاظ العامة ولا دلالة له على شیئسن فصاعد | 





١‏ ) القاموس الحیط ف تر ۷۶۷۷ ې الصحاح للجوھری ج ۵ ء ص1۹۹۳ 
( ) اممخد ۶ عر Yo‏ 


(۲ ) ارشاد حول لاسکی ه سض ۱۱۲ ء 
ر؛+) المستصفی ج ۲ ۶ ص ۳۲ ۰ 


س ا سد 


ان المعدوم ليس یشی؛ علد الغزالى نفے کیا آن المستحيل ليبس 
یشی' بالاجناء ١١٠١‏ 


ثاثا؛ تعريف أبن الحاجب : 


هو عادل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا 
ضربة ٠‏ ظ 
فقوله عادل : کانجنس ٠‏ 
وقوله : على مسميات اخرج . نحو زيد وعمر 
وقوله : باعتبار امر اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة فان العشسرة 
دل على آحاده لا باعتبار أمر اشتركت فيه لان أحساد 
العشرة اجزاٴ العشرة لا جزتيات فلا يصدق على واحد 
واحند أله عشرك * 


وقوله : مطلفا لیخرج المعہود فانه يدل على مسميات باعتبار مااشتوکت 
فيه مع قید خصصه بالمعہود منه ٠‏ 

قوله : ضربة أى دفعه واحده ليخرج نحو رجل وامراة فانه يدل 

على مسميات لا دفعه بل دفعات على البدل ۰ (۲) 


۱ 1 ۱ 
خروح لحو علما* اليلد مما یضاف من العمومات الى مایخصتبه مع اله عام 
الاطلاق من ان العام المضاف قد كيد يما اضیف‌الیه ٠‏ 





(۱) الاحکام للامدیج ۲ ؛ ص ٠١٥٥٤‏ 


۱۰۱-٩۰۰ شرح العضد على مختصر المنتبى لابن الحاجب ءج ۲ و ص‎ )١( 


لت 


تست ۔ سد 


ويرد عليه الجمع المنکر کی‌چال فانه يدل على مسمیات وهی 
آحاد ه باعتبار مااشترکت فيه وهو مفهوم رجل مطلقا لمدم العہد ولييس 


بعام عند من یشترط الاستفرای ۰ (۱) 


رایعا : تعريف البیضاوی : وهو التعريف المختار قال : 
" العام لفظ يستغرق جیعمایصلح له يوضع واحد ۰" 
( قوله : لفظ جنس فى التعريف یشمل الفرد والمركب والمیسل 
والمستعمل وا لمستغرق بر المستضرق 
قوله : یستفرق أى یتناول ماضم له اللفظ دفعةوأحدةوهوقيد فسى 
: التعریف خرج به السهمل لان الاستفراق فرع الرضع والسپمل غبر موضوعء 
وخرج بے المطلق لانه لا يدل على شیر؛ معيزمن الثرادفتلا عن ان يستغرقها ٠‏ 


وخرجت به النكرة فى سياق الاثبات عفردة كانت ه أو مشاه و 


4 
أو مجموعة ء او اسم عدد ١‏ كرجل » ورجلين ١‏ ورجال » وعشرة ٠‏ 
۱ ری ۱ 
فہی عامة عضوم البدل ان کانت آمرأ نحو اثرم رجلا : وتصدق 
£ 

بعشرة دراهم ؛فان المأمور له آن يكرم رجلا واحدا من غير تعييمسن 
له .فلا تہ بهشره وا حذ ه لد ون نعیسن لها » فان كانت حرا تحو جا *نى 
قوله 4 جب مایصلح له احتراز عما لا یصلح له اللفظ وا لمرا د بالصلاحية 
ان يصدق اللفظ علی ما ضع له له معلی ذلك فان عدم استفراق لفظ 
لهس ٭ 





( ۱ ) ارشاد الفحول ۵ ص ۲ ۱۱ ۰ 
( ۲ ) ای انہا تصد ق على كل واحد بد ل عن الاخر ۰ 


ماس 


قوله : بوضع واحد متعلق بيصلح ) والباء للسببية لأن صلاحية اللفظ 
لمعنى دون معنی سيبها الیضع » فيكون المعنى أن استغراق اللف ظ 
لما یصلح له بضع واحد من الأرضاع التى پضمت له لفة وليس بواسط 2 
أوضاع متعد دة ٠‏ 


أو يجوز ان یئون قو له بوضع واحد حالا من ما ۱6 ی جميع المما نی 
الصالحة له فى حال كونها حاصلة بوضم واحد ٠‏ 


وضذا آلقيد قصد بے اخراج اللفظ المشترك کالعین ) وا للفظ الذ ی 


له حفیقه ومجاز کالاسد ؛ وتقريره على وجہین :- 


أحد هما : ان العين قد وضمت عرتین مرة للميصرة ومرة للغواره یی 
صالحة لہما فادا قال رأيت العیون واراد بها العيون الميصرة ‏ دون 
الغوارة أو بالعكس فانہا لم تستغرق جميع مايصلح لہا مع انها عاسسسہے 
لان الشرط انا هو استغراق الافراد الحاصلة من وضع واحد ) وقد 
وجد ذلك؛ والذى لم يدخل فيه هو أفراد وضع آخر فلا يضر ) فلو لم 
يذكر هذا القيد لاقتضی ان لا تكون عامة ۰ وا کان لج حقيقة ومجاز 
يعمل فيه هذا العمل المذكور بعينه»فيكون اللقعيد بهذا القيد اد خال 
بعض الاغراد لا الاخراج ۰ 


الشانی:انه *** يجوز استعمال اللفظ فى حقيقته كالعين وفى حقیقسته ومجازه 
ولیس يعام اما الاسد ونحوه فلا خلاف © واما العین ونحوھا فعلی الاصوب 





٠ نباية السول للاسنویج ۲ ه ص ز۸ه‎ )١( 


سس لأس 


هذا وقد اعترض على التعريف المذکور باعتراضات كشيره أهمبا 
مایلی : س ۱ ۱ 


الأول : أنه عرف العام بالمستغرق وهما لفظان مترادفان وليس هذا حدا 
لفظيا حتى يصح التعريف به وانما هو حقيقى حدى أو رسیسی * 
# ٍِ 
اشتركا فى بعض اللوازم ٠‏ 


ثانيا : سلما ولكن يجوز تعريف العام المصطلح عليه بالمستغرق 
اللغوى وحینتد فپ غتیر مترادفسن ےلان الكلام فى معنى المستغرق 
له وس معی العام اصطلاحا ۰ 


اله ينتقض بأسياء الأعداد» فان لفظ العشرة مثلا صالح لعدد 
خاص وذ لك العدد له افراد يقد استغرقہا ۰ 

واوجيب عله بان قولنا : مایصلح له يدفعه فان لفظ العشرة 
لا يتناول الا بعض ماصلح له وهو العشرة الواحده لیس متناولا 
نكل واحد من افراد المشرين على سبيل الاستغراق * 


الشالث : ان افراده بقوله المستغرق لفظ العموم يلاشك وهو غير جاكزر 


لان لفظ العموم لا يصلح لواحد واحد من أحادء ؛ فانم لم 
يوضم لواحد ولا كنسن وانما يصلح للجمیع ٠‏ 


واجاب عنه الاصفہانی بانه مند افع بتكسير الصالاحية فمےن 
اورں » لم يفهم معنأها فانه ليس المزاد بالصلاحية الا ان 
الرجال يصلح لافراد هذا الصنف ولا یصلح لفیرهم ۱(۰) 


سم _ 


)١(‏ انظر هده الاعتراضات والاجاية علبہا فى نپاية السول ج ۲ وص ۵۸ ه 
١‏ یہاج 6 ج ۲ س٥‏ ال ٩ [( 0 ٩۹ e‏ ی 





کے 


بعد فهذه الاعتراضات الواردة على التمريف المذکور ۰ وقد اجيب 
عنها بما نقدم وواضح انہا لا نقدح فى التمريقا ومن شم فهو فسی 
نظرى انسپالتعریفات وارجحہا ٠‏ ظ 

( ۱ 
تد پیل 

الفرق بسن العام وا لمطلق : ۱ 

لکی نعرف الفرق بينهما لايد من تعریفیما وقد سبق تعريف 

العام ه وأما المطلق فللا صولیین فيه تعريغان ٠‏ 
التعريقا الاول : 
عرقه ادى بأنه ( اللفط الدال على مدلول شائعقی جنسه ) 
وعرفه أبن الحاجیت بتحوة فقال: هو ز ما دل على عائع فى جنسه) 60 


التعريف الثانی : 
هو مادل على الحقیقه فقط من غير تعرض لقید زائد 2 ومثالسسه 
الرجل خير من المرأه ای حقيقة الرجل خر من حقيقة المراة ٠‏ وهذأ 
٢ 1‏ 
التعريف للبيضاوى واین السبکی ععبد العزيز البخاری ١‏ ! ا 


وعلى كلا التعريفمن فان العام مغاير للمطلق لانه يدل على الکشسره 
غسر المحصوره وهن!أ ید زائد على دلالته على الحفيقه ۰ 
للزرتشی 6 ج ۲ 4 ص مآ 
( ۲ ) الاحتام للامد ی ج ٢‏ اصن ٩۱۲‏ مختصر این الحاجپ مع شرح لىد 
۱ ج ۲ ف ص ٥‏ ۰ 1 
( منپاج الوصول هج ۲ ه سس ۵٩‏ ه چمح الجهامع » ج ۲ » سص 4؟ 5ه 





ساس 


المطلق لان فيه عموما من حیث ان موارف ۾ یر متحصرة یہ ۰ 


وهذا ما أوضحه العلامة الشوکانی رحمه الله حيث قال فى بيان 
الغرق بين العام والمطلق ٠‏ ۱ 
وعموم المطلق 
واعلم أن العام عمومه شمولى/يد لى وسپذا يصح الفرق بینپسا 
دمن اطلق على المطلق على ا صقر اسم العموم فيو باعتبار ان صوارد ه 
یر منحصرة فصح اطلاق اسم العموم عليه بساعتيار هذه الحقيقه ٠‏ 


والفرق بین عموم الشمول وعموم البدل ان عموم الشمول کلی یحکسےم 
فيه على کل فرد كرف م وعموم البدل كلى من حيث انه لا پش ع 
تصور مفهومه من وقوع الشركه فيه ولكن لا يحكم فيه علسی كل 
فرد فرد ؛ پل على فرد شائع فى افراد» بتناولہا على سبيل الب سدل 
ولا يتناول اكثر من واحد منہا دفمة *() 


بالتتیع والاستقراء وجد الملیا* ان الالفاظ الق تفيد العسوم 
بحسب وصفها اللغوى كشيرة فقاوا بحصرها ود راستپا وتنظیمہا وهده 20 
الصیغ هی : 
(١‏ الجمع مطلقا ای‌اذا كان معرفا بأل الجنسية أو كان معرفا بالاضافة ۰ 
شال الاول : قوله تمالی : " قد أفلم الؤنون *51أفشسظ 
المؤمنين عام ید خل فيه كل مهن ومشله ایضا قوله تعالى " وعد الله 


(() ارشاد الفحول ه ص ۱۱ ۰ 
(۲) سورة المؤسون الآية (۱) ٠‏ 


مت * ات 
المنافقسن وا لمنا فقاأت والکفار تار جہنم م 00 
فالالفاظ ٭ المنافقسن ‏ و ”المنافقات ” " الكفار ‏ كلا 
الفاظ عامة تشمل جمیع من ینطیق عليهم الوصف ٠‏ ۱ 
ومشال الثانی : قوله تعالى " خد من افوا لهم صدقه " ۲۱۸ افتفسظ 
اموالہم عام يشمل کل انوا ع آلاموال وایضا مثل لفظ اولاد فى قولسس.سه 


تسالی " یوصیکم الله فى اولادکم !۲ وفی قوله تمالی : " والوالسسدات 
يرهن آولاد هن * 1 فانه جمع عرف بالاضافة فیعم الا ولا ٠‏ 


هذا والجمع المعرف یال انبا يفيد العموم اذا لم تكن ”أل " للعهد 
فان! كانت (أل ) عبدية " فان تميمہا لافراد المعهودين خاصة“(195 
فلا تفيد العموم والاستغراق لانہا صرفت عنه لقيام القرينه الد اله على 
انيبأ للمہد ٠‏ 
٦ے‏ الغرد المعرف ‏ " پال ”أو بالاضافه :- 

وشال الاول : قوله تهالی  :‏ الزانية والزانی فاجلد وا كل 
واحد منها عائق جلده " (۲ قوله تمالی : " والسارق والسارقه فاقطموا 
اید ييما ٢)‏ غ الزانيه والزانی فى الاول ولفظ السارق والسارق فى 





(() سورة التويه الآية (1۸) 

(۲) سورة التويه الايه (۳ ۱۰ ) ۰ 

( ۲ سورہ النساء الایه ۱ ٭ 

٤ (‏ ) سوره البقره الایه ۲۳۲ ٠‏ 

)٥(‏ نهاية السول » ج ۲ هص 11 وهذ! هو رأىالجسبور وخالف فى هذا 
ابو هاشم الجیائی العتزلی وتال لا ید لعلى الاستنراق الا اذا کانسست 
هناك قرینه وفصل‌اخرون فی‌حالات أنظر : المعهد :ج( :ص ۰۲۰ 
ومایعد ها المستصفی * جآ هھ ص ۲۲ دجمع الجبرامع مم شرح المحلی 
ج | فص 20014٠١‏ 

1 ) سورة النور الایه ۲ ۰ 

( ۷ ) سوره المائد 2 الایه ۲۸ ۰ 





الايه الثانيه مقرد عرف بأل الى تغيد الاستغراق فيكون عا ما يشمل جميع 


ومثال الشانى کلمة نعمة فى قوله تعالی " وان تعدوا نعمةالله 
لا تحصوها  "‏ 'لفظ عام لانہا عرفت بالاضافة ٠‏ 


۲ الاساٴ الموصوله_ : مشل ما © ومن ٭ والذي ه اللذان ه والدين ه 
والتى ٠‏ واللاتى ه واللائى ۰ (۲) 


واشلة ذلك فى القران الكريم كقوله تعالى : " وأحل لکسسسم 
ر" 

ماورا» د لكم - أنفى هن ه الآية ذکر لفظ ”یا ” وهو من صیخ العمسوم 

فيشمل كل امراة لم یرد ذكرها ضمن المحرمات اللاتى ذکرن قبل هد ه 


الایه ۰ 


وکقوله تعالى : ” أن الذین يأكلون اموال الیتای ظلما انما یاکلسسون 
فى بطونیم ارا وسیصلون سمیرا " ۰۱۴۱ فلفظ الذ ين اسم موصول مسن 
حق شرعى ° 
كس اسما؟ الشرط : 

۳ 049 ی٣‎ 3 

([ ) من وهی للعاقل : كما فى قوله تعالى : فسن شهد منكلم 
الشہر فلیصمه "۲۱ افلفظ “من ” فى الاية اسم شرط وهو من الفاظ العموم 
۰ سسورة براهتم اة ۲ ۰ 
]١١(‏ 


انظسر شرح ح الكو کوکب اليدب ۳ى ٣۹۳ھ‏ 
ر٢‏ اسوره ا ٤‏ 


( ) سورة النسأء الايه ۰ ۰ 
(92) انظر : أصولا لسرغسوج ١‏ فص هه[ 6 لا حثام للا مد ی ہج ٢‏ ص 00 


( ) سورة اليقرة الآيه ۱۸۶١ء‏ 


_١- 


فكل من شہد هلال رضان من المكلفين يد خل فى هذا العموم ویجسسب 
عليه الصوم 1 فی !| قية ۱ 

لاتفستکم من خير تجدوه عند الله ۲٩"‏ فپنا لفظ ما من صيخ العموم 
فیفید ان كل فعل من افهال الخبر :من صلاة او صدقه او ای عمل صالح 
فرضا كان أو تطوعا يقدمه الانسان الى اخراه ويتقرب به الى الله 


5 اسما* الاستفيام : لحو »مق للزمان المبهم » وآین زأنی وحيث 


للمتا ن 7 وسن للعاقل 35 دما لغفر العاقل ه وای للعاقل ولضر الاق( ) 


ومن الامشله على ذلك فى الفران الكريم : قوله تمالی  :‏ لتعلم 
ای الحزیین احص لما ليثوا امد( ” ۲۴۱ 
وقوله تمالی  :‏ ايكم ياتينى بعرشہا قبل ان یاتوتی مسلمين 
وديثل: قولك ای شیی؛ عندك وای ثوب تليسه فائبيت فيه جميل 
وقوله تمالی " من نذا الذى يفرض الله قرغا حسنا فيضاغه له 
(TJs‏ 
وله آجر كريم 
وقوله تحال : ” ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین 
ومشله : مشی تسافر ؟ 


مس( 


(YJ » 





07 وس 5 ۱۵ 4 الاحكام للامد ی ج ۲ ءص‎ ١ اصول السرخسی ج‎ )١( 
* ٩۲ نپاية السول ج ۲ وص‎ 

(۲) سورة الیقره الایت ۰۱۱۰ 

(۳) اصول السرخسیج ۱ وص ۱۵۷ والاحكام للامدی فج ۲ » ص وه بت 

٦‏ > ٭نہایة السول ج ۲ وص ٦٦‏ ٭ 

( ) سورة الگہف ألاية ۱۲ ۰ 

۰ ۲۸ سورة النمل » الآية‎ )٥[ 

(1 ) سورة الحدید »الايه ۱۱ ۰ 

( ۷) صورة يسن ء الآية ٠ ٤۸‏ 


۳ 

1 النكرة اذا كانت فى سياق النفى »او النهى ء او الشرط ٠‏ أو 

الاستفهام الانکاری ٭او اشبات الامتلان ٠‏ (۱) ظ 
والامثلة على ن لك كثيرةة منہا : 

قوله تعالى ” وماقدروا الله حق قدرة الى قالوا باأنزل الله على بشر من 

شي ۲۱ أفكلمة بشر نكرة وقعت بعد النفى فتعم جنيع البشر ۰ 


المنافقين لرقوع لفظ (احد ) بعد النہی * 


م میت 


: 5 بر و ۱ 
قوله تعالى " ان جاک فاسق بنياً فتبينوا ”7 أفهنا فى هذه 


الاية لفظ " فاسق " تكرة وقعت بعد الشرط فيشمل جميع الفاسقبن ٠‏ 


: „ ر۵ ۱ 
وله تسالی : هل تعلم له سما 1 أيقوله تعالى : هل تمس 
منهم من احد أو تسمع لهم رکزا ۰ یہن وقمت النكره فى سياقاستفهام 
استنتاری فتعم لان المراد النقى التام ٠‏ 


1 - ۱ ۲ 8 و ۷۲۱ ... . ۹ 
وقوله تعالى: ” لهم فيها فاكهة ولہم مایدعون ۲۱۳ فلفظ فاكبة 
(۱) أنظر :: عر لکوکب | لمنيم جر ۱۲۰۰-۱۳۷ »اراد الفحول وص ۱۱۹ 
ز ۱۲ سورة الا نعام الآيه ٩۱‏ ° 
( ») سورة الححرات الایه ٦‏ ° 


( م) سورة مریم الايه ٠٦‏ ۰ 
(1) سورة مريه الایه 1۸ 





(" ) سورة يسن الايه ۵۷ ٠‏ 


11 
ا كل :س صيفة کل تعد أقوى صیغ العم لانها تشمل انعافسسل 
ور السعاقل ١‏ والحيوان والجباد وکر د لك ی وا لمذ کر والمؤٌ: لث 5 
والمفرد والمڈنی والمجموع ولها عدة معانی بالتظر الى مایضافالیها :أ 


فاذ١ا‏ اضيغت الى نکرة فہی لشمول الافرأد - نحو قوله تعالسی : 
" كل نفس ذائقة الموت " 537 أونحو کل رجل يشيعه هذا الرغيف ٠‏ 


تہ یی / بي 


واذا اضيفت لمعرفة جمع ٠‏ فہی لاستغراق أغراده نحو كل الرجال 
يحمل هذا الحجر ٭ 
نم جميع : 

من صيغ العموم لفظ جميع ومايتصرف منه تاجمع وجمعأ* وأ جُمبعیسن 
وجمع فانه يدل على العيوم يعد من الصيغ القوية ایضا ٠‏ 

وهی اط ان ترد مضافه او تايعة»فان!ا أضيفت انا تضاف الى 
المعرفة الدالة على الجمع دون النكرة» تقول جاٴ جميع القوم ولا تسيل 
جا" جمیع رجل ٠‏ 

راما اجمع ومایتصرف‌منه فلا یجی) الا تابعا مڑؤکدا ولا يضافالى شبی 
بعال 4 کا يضاف کل وجمیح + مب » ۱ 
)١(‏ أنظر شرح التوضیح على التنقيح لضدر الشريفةج ۱ ڪ ص ٠+‏ ےٌ 


شرح الكوك ب المنير ج ٣‏ ص ۱۷۳ _ ١554‏ وتلقيحالفيوم للعلائی ص ١‏ ۲۰ 
ز١‏ ) سوره ال عمران الایه : ۵ ار[ + 


2( 
وقد ذكر الحنفيه ‏ وهو موجود فى کلام الزجاج وبعض الغسريسن 
ايضأ أن اجمع يفيد سعنى قوع المؤكد يه د فعة وا حد ة فيكون فی شل 
قوله تعالى ( فسجد الملائكه كلهم اجمعون )۲۱ ازيادة فائدة على تاکیسدء 
بكل وتكون کل لتاكيد عموم الملائكة © وانه لم یتخلف منهم احد واجسسون 
لبیان ان السجود رقع نهم فى وقت واحد لاعلى التعاشب . 


قال العلائی : ©" ولام أئمة النحاة يقتضى خلاف ذلك ٠‏ وانسسه 
اذا قال القائل : رايت القوم اجمعین كان ذلك لتأكيد العموم ء وان 
کان راهم فی اكشر من وقت واحد ؛ ولذ لك اختلفوا فى أله انا جمع 
فى التاكيد بین كل واجمع فى أن التاكيد حاصل ببما معا » او بکسل 
واحد منیما على حدته ٠‏ وحینتد فما الدی افاد الثانی ورقع توهسسسم ‏ 
المجاز قد حصل بالاول ٭ وان قیل :أنه حصل بہما جسھا فکیف یستفاد 
ذلك من الواحد اذا اقتصر عليه وهذا قريب سا تقدم فى کل الرجال 
ونحوه أن العموم مستغاد من الالف واللام وصيغ الجموع ونحوها ۰ وفائسد ة 
( کل وجمیم ا التاکید فقط او أن العموم مستفاد من کل وجميع والالف 
واللام لييان الحقیقه ٠‏ 


حبيفا تس وان القائل حسن لم يقتصر على كل لم يرك سيا کال الما یس له 
وفى ذلك نظراه لان دلالة اللفظ لا تختلف ادا كأنت متوحده يحسب 


٠ )۷۲( سورة ص‌اية رقم‎ )١( 


سا ات 


مراد المتكلم فالاولی ان يقال فى ذلك : ان القصود من اجمع بعد 

كل زيادة التائید وتقويته كما فى التوايع الاتيه بعد اجمع انما یفیسسسد 

تمكينه فى النفس واقوى مايعترض به على من قأل : ان أجمع يفيك وقوع 

الؤتد بها على وجه 1جتاع انه لو کان المراد ن لك لا ينصب على 

الحال کڈ فى قوله تعالى ( ولوشاء ربك لا من من فى الارض کلہم 

جمیعا ۱( فیقال جاء القوم كلهم اجصعسن ۰ آی فى حاله اجتماعپسیم ی 

فلا اعرب ياعراب الاول دل على ان المراد به التاكيد لا انه فى حال 
ین ,۰ (۲) ۱ 


فاد 2 : 





ذ كر العلما* فى الفرق بين کل وجمیع ض افادة کل منپما للسصی وم 
فروقا منپا : 

اس ان دلالة کل على کل فرد فرد یطریق النصوصية بخلاف مد لول 
( جميع ) فپی ابا أن يراد بها الجبوع فیکون مدلولها كلا لا کلیة ۱۳(۰ 
راما ان یراد يها احاطة الاجزا* كسائر صيغ العموم ویکون مد لولہا كلية 
لکن على وجه التتصیص على کل فرد فرد كلا تقدم فى (كل ) ٠‏ 


٦‏ ان (كل ا تعم الاشيا* على سبيل الانفراد و( جیسسع ا 
1 
تعمها على سبیل الاجتمام (١‏ 

( سورة يونساية رقم (۹۹) ٠‏ 

(۲) تلقیح الفهوم ۲۰ س ۲۲ ۰ 

(۲) الكل حکسنا على المجموع کقولك اهل الازهر علماٴ اذ فيهم من لسم 
يشم للملم رائحة ؛ الكلية الحکم على کل فرد کقولك کل انسان قابل 
للفہم ۶ انظر : ایضاح البیم من معائی السلم للثيخ احمد الدشپوري 
ص ۸ 9ں 


2*٠ ۱۲۸ ص‎ 


عالااتى 


الميحتك الثاني 


فی أنواع العام وحکم کل منیا 


الستبعم لاستعمالات صیخ العام بحد انا لاه انوا ع : 
فى قزله تعالى " ومامن دابة فى الارض الا على الله رزقها * (۱) 
: ل ۹ ا ٦‏ 
ونوله تعالى " وجعلنا من الا كل شي حى * ١17‏ 
سنه الهيه لا تتيد ل فالعام فى هاتمن الآيتمن قطمی الد لالة على عومسه 


ولا يتصور أن يراد به الخصوص ٭ 
اب عام يراد به الخصوس فما : 


المراد يه عض انراد ۰ 
تله تعالى :7 ولله على الناس حح البيت من اسنطاع اليه سبلا * ۲٢‏ 
فلفظ ( الناس ) فى هذه الاية عام ولكن المراد فيه خصوص المكلفين 


ان العقل مع كونه سابقا على الادلة المرعية فانه يخرج الصبيان والمجانين ومن لايفهم 


ضرورة وجوب‌مدق كلام الله سبحانه هلان لفظ الناس من حي ثالوضع يعمل الصبيان والمجاتين 


الا ن الدليل قد دل على امتناع تکلیف الفانل ۰ (:) 
وكذ زك قوله تعالی ١‏ ام يحسكد ون الناس على ما أتاهم الله من 
فضله 7 27 الراد من الئاس ہی شل الایه هو رسول الله (صا لجمعسه 
مافی الناس من الخصال الحميدة ۰( )٩‏ 








(۱) سورة هود الآية 1 ٠‏ 
( سورد آلی عرآن الآيه ٩۷‏ ۰ 
+ أ لكا مللامدی یج ؟ 6 مر ۱6۲ 4 روضة التاار > صر ۷۱۲۷ المطیعة السلفية 


زد ) سورة الا 7 الاية اث ٭ 


8 تفسير القرطبى 6 سم 0 م حم ۲۵۷ 


لما 


وكقوله تعالى ( فنادته الملاتكه وهو قائم یصلی فی المحرابان الله 
ييشرك بیحی ) ۲۱ فالمراد من الملاتكة فی هد » الایه حعریل عليه السلام 
کا فى قرأءه سعود رضىالله عنه ۲(٠‏ 

الأب العام المطلق وهو العام الذى لم تصحبه فرینه تنقى احتسال 
تخصيصه ولا قرينة تنفی دلالته على المموم ٠‏ (م) 


وهذا النوع هو الذى اختلف فى خكم دلالته اهی قطعيه أم ظنيه على 
ما ستبينه فى الینحث القادم ان شاء الله ٠‏ 


(۱) سورة ال عمران ام 7 ۰۳۹ 
وا ا ج 4١ص٢۷ ١‏ 
۱ 0 تیر الور کنر مد سما ها 1° — ۱۰ 6 


2 ۳٣٤ ٢ ص‎ 


ا١اہ‏ 
الببحث التالسث 
فی 


د لاله العام 


اتغق العلما* على ان العام بعد التخصيص يدل على افراده 
د لاله ظنية (! ألان التخصيس لا يكون بغہر دليل وهذا الدليل غالبا 
مایکون معللا » وهذه العلة قد تتحقق فى بعض الافراد الیاقیسه 
بعد التخصیص فيتطرق احتمال خروجها عن دلالة العام ومع تطرق هذ ١‏ 
الاحتمال فلا تكون دلالة العام على استغرأق جميع افراده بعد التخصیص 
على سبيل القطع وانما تكون على سبيل الظن ۱(۰) 


واختلف العلماء فی دلالة العام الذى لم یسیق تخصيصه على جمر 
افراد » / هل هی د لالة قطمية كدلالة الخاص على معلاه)/أو انها ظنيه 
وهل الحکم الوارد على العام یتناول جنیع الافراد التى تناولبا هص نذا 
العام على مذ هيسن : 


المد هب الاول : ۱ 

ن هب فريق من العلماٴ على رأسهم أكثر.الحنقية الى أن دلا 
العام قبل انتخصیص على كل فرد من افراد» بخصوصه دلالة قطعیسهه 
یمعنی ان العام يتنأول جميع مايصلح له من الافنراد التی يتحقق فيبا 
معناه ومايرد عليه من حم يشبت لجمبيع ماتناوله كل ذلك على سييعل 
القطلع ٠(؟‏ 


(۱) انظر اصول السرخسی وج ١‏ عن >۱۳ ۰ آمول البزدوییج ۱ م۲۰ 

(۲) انظر كشف الاسرار عن اصول البزد وى * ج ۱ » ص ۲۹۹ ومايعد سا 
التلویح على الترضيح “ع فص ٠0١٠١ - ٢٢‏ 

٢ 2‏ لام بالق مریم أ نهم 'لاينفون أى احتمال كان » وانما ينفون 
الاحتمال الناعم عن؛ . . دليل ٠‏ تقول هذا احتمال نامع بلا دليل 
وهو لمتبر » وان خص من العا م البعض کا ن احتمالا ناهنتا عن دلبل 
فيكون معتبرا ۰ أنظر نور الاو ۱ ار للميعردى ج ۱ ٤ص‏ ۱۱۱ ۰ 


للحكم فيما تناوله ثقطعا بمنزلة الخاص موجب للحتم فيا تناد ۱(۶ 


وتجہ الشاطيى سن المالثيه الى رای الحنفية ويؤيده بقوله : 


" ان غالب الأدلة الشرعية وعمدتبا هی العمومات فاذا عدت 
من المسائل المختلف فيها ۰۰۰ صار معظم الشريعة مختلفا يه 
ع اش ع 
هل هو حجة أم لا » ولقد ادیهدا الوضم الى شناعة اخری وضی 
أن عبومات القرآن ليس فیہا ماهو معتد بها فى حقيقة العموم ۰۰۰ 
وفيه مایقتضی أبطال الثلیات القرانية واسقاط الاستدلال بها جملة 
الا .يجبة التساصل. وی هذا اذا تومل توهسن الادله الشرعیه 
وتضیف الاستناد الي 1535 





ذ هب الجمیور وعلى رأسيم الشافعية ويه قال جمپور المالكية 
والحنابلة ويعض الحنفیه 157 الى ان العام قبل التخصيس يدل على 
تناوله لجميع افراده التى يتحقق فيها معناه دلالة ظنية اوليست 
قطعية » ویشیت الحکم الوارد على العام قبل التخصيص لجميسسع 





۰ ۱۳۲ ه ص‎ ١ج‎ ٠ اصول السرخسی‎ )١( 
٠ ۱۸۲ ۱۲ وص‎ ٣ الموافقات 6ج‎ )۲( 
١ ج‎ ٠ (؟) انظر : جمع الجوامع مع شرح الجلال السحلی وحاشية البناینبی‎ 
ص ۲۷ 1۰ ۔‎ 


الافراد ولكن ليس على سبيل الفطع وانما على سبيل الظن 
حجة کل فريق : 


احتج الحنفية على قطعية دلالة العام على افراده فصل 
التخصیص بان اللفظ متی وضع لمعنى کان هذا المعنی لازا 
وشابتا لذلك اللفظ حتى يقوم الدليل على خلافه ٠‏ 


ولما کان اللفظ العام وضع حفيقة للد لالة على جمیسسستم 
اغراد ه التى يتحفق فیپا معناه وذلك باتفاق جور العلما)ء 
اريابالعموم )١(‏ كان ممنی العموم لازما وثابتا له حتی یقسوم 
الدليل على تخصيصه وقصره على بعض افراد م ۰ (۲) 


ويعترض على د ليل الحنعیه هذا پان هذه الالفاظ تشر 
اطلاقہا واأداة بعض مدلولہا ثثره لا تحصی ولا تحصر وصطصدذده 


)١(‏ اربابالعموم هم الذين تهبواال ىأ نا للفظ العام وضع‌فی اللفة 
لااستغرا قءویستعمل فى عمومه‌من‌غیرحاجةا لىقرينة فی‌دلالته‌عل یا فرا ده ۰ 
اما ا ربا با لخموم‌فهما لذین‌نهبوا ا لیا نا للفظ الما م يد على قلما يدل 

ہے علیه‌وذلك لاثه. موضوع لاقل الجمع ولایدلملی اكثر من ذلك الا بقرينة ٠‏ 


(؟ ) انطر أصول السرخسی ج١‏ ص ٦‏ - ۱۳۷ ء المغنى للخبازی : ص٩٩‏ » 


التوفیح على التنقيح ء ج ١‏ و ص دم ۰ 


الكثشية تجمل دلالة ' الالفاظ على العموم ظنية حتى امتہسر 
ارادة الخصوص من هذاه الالفاظ احتمالا ناشتا عن دليل 
فثبت انيا ظنية الدلالة ٠‏ 


استدل الجمہور على مد‌عاه بادلة منہا مایلسی : 
الد لیل الأول : ۱ 


اننا وجدنا پالتتبع والاستقرا!! ان معظم الفاظ العسوىم 
خصصت وقصرت على بعض افراد‌ها حتی شاع يبن العلساء 
العول بانه امن عام الا وقد خص منص الیمٹر وعلى هذا فا مسن 
عام الا ويتطرق اليه احتمال التخصيص. ومع هذا الاحتال الدذى 


(۱) الاستفرا"ء له ماخوذ من قولهم قرات الشيركء قرآنا ای 
جمعته وضست بعضه الى يعض ٠‏ ظ 
واصطلاحا هو الاستد لال بثبوت الحکم فى الجزئيات على 
شبوته لنقاعد 2 الطية . 

والاستقراٴ قسمان : ١س‏ تام وهو أثيات حکم کلی فى ماهية 
جل ثبوته ی جنيع جزئياتها مثل قولنا کل انسان ناطق هوهو 
يغيد القطع ٠‏ 

آ۔ ناقص : وهو عبارة عن تصفح أغلبالجزئيات ليحكم بحکمٰہا 
على كلى یشممپا متل قولنا كل حيوان يحرك عند الضغ فکه الاسفل 
ولما كان التمساح لا يحرك فته الاسفل ثيل الاستقرا* هنا ناقص 
لتخلف الحكم ٠‏ وهو يُفيد الظن على رای بعش العلما* وقييل 
لا يفيد القطع ولا الظن ٠‏ انظر مختار السحاح ص٦۹٥٥‏ ه 

نہایة السول 4ج ۱ 6ه ص ۵۰( ٠‏ ۱ 





A= 


اورث شبية ارادة الخصوص ينتغى القطع والیقمن فى دلالة العام 
على جمیع افرادہ لا ن القطع لا یشیت مخ فيا م ا(۱ 


أن التخصيص بالمتراخى لا يكون نسخا ولو کان العام 
نصا على افراده لكان نسخا وذلك أن صي العموم ترد تارة 
باقية على عہہا وتارة یراد يها يعض الافراد وتارة يقع فیپا 
التخصیص ومع الاحثمال لا قطع بل لما كان الاصل بة ا 
العموم فيہا کان هو الظاهر المعتمد للظن ٠‏ ويخرج يدلك 
عن الاجمال ٭ وان اقترن بالعموم مايدل على ان المحل غير قابل 
للتمسم فهو كالبجمل يجب التوقف فيه الی ظہور الراد منه نحو 


ثكصرةالاختلاف فی دلالة العام : 


بعد پیان . مذاهبالعلياء نی دلالة العام وحجة كل في ق» 


و 8 ۶ ۱ 
يتضح لٹا : ان هذا الخلاف الدی‌نشا بین العليا* فى قطعية 


((اانظر: جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى وحاشية العلاقة البناٹوز٭ 
ج وس ۷٥١٤ء‏ اصول الفقه لمحمد أيو النور زهير ج ۲ ءص *ا؟ ٭ 

( انظر : شرح الکوکپ المثیر عج ۲ عن ۱۱1۵ ٠‏ ۱ 

( ۲ سورة الہ الایة ۲۰ ه والایة عامة تدل على عدم الساواة فى , 
كل ا لديا * لذلك استدل بها العافعیة على عدم جواز قتل المسلمبا لذمی 
ولکن القريينة قامت على أن عدم الساواة فى الخوال الاخروييسة 
وهی التعبير عن الفریق الاول بامحاب الثار والثانى بامحاب الجنة ٠‏ 





دلالة العام قبل التخصیص على افراده خلاف جوهری ترك 

عليه اختلافات أخرى کان لہا اثار واضحة فى الفقسسسه 

الاسلامى من حيت استلباط الاحكام التيعية ) وهده الاختلافات 

التى ترتبت على اختلاف الہلاٴ فى قطعيه دلالة العام هی : 

اس اختالفہم فى جواز تخسيص الد ليل القطعى من عام الاب 
او السنة المتواترة بالد ليل الظنى من خير الاحاد ١والقیاس ٠‏ 


5 اختلافيم فى ثبوت التعارض بين العامين ويين العام والخاص 


و سے ہم ل لی 57 0 # اس 1 فا ٴ۵ 


وهذا ماساتناول بحثه وتيضيحه فى اپراپ هذه الرساله يعون 
الله تعالى عن طريق الامثلة وا لفروع الفقبية القی ابنت على 


فی 


ويشتمل على الساحث التالية : 
المبحث الاول : فى بيان المراد بالتعارش 
المبحث الثاني : فى تعارض العامسن 
البح ثالثالث : نی تعارض العام والخاص 


سا ١س‏ 


غ۴ 


بسا ن _السراد بالتعسارض 


یجدر بى فى البداية التنبيه على أن التعسارض بين 
الأدلة الشرعية لیس تعارضا حقيقيا ٭ وانيا هو تمسارض 
بحسب الظاهر فقط ه فليس هناك تمارض فى ” الواقسسع 
ونقس الامر والا لزم منه وقوع التناقض بسن التمنتسوص 
الشرعية الواردة الينا من الشارع البحكسم سيحانه وتمالی م وهذا 
محال لانه اما أن یکون عجزا » أو یکون عبشا ٠‏ وانله سبحانه 
وتعالی منزه عن کل عيب ونقص ٠‏ 


اذ فلیس المراد بالتعارض بين الادله الذی یذکره الاصولیون 
التعارض فى الواقع ونفس الامر بل یراد به عندهم ایظہسسسر 
للمجتهد من تعارض بحسب الظاهر من أدلة الثوع ٠‏ 


ولا قال السرخسی رحبه "1 5 وانعا یقع التعارض لجپلنا 
بالتاريخ فانه یتعذر يه علینا التميبز بین الناسخ وألمنس سسوم 
الا تری انه عند الملم بالتاريخ لا تقع .الممارضة بوجه ولکن المتأخر 
ناسخ للمتقدم فعرننا أن الواجب فى الأصل طلب التارین لیرلسسم 
به الناسخ من النسوخ واذا لم یوجد ذلك يقع التمارض بينيما 
فى حقنا من غير أن يتمكن التسیت سنستحارض فيسلا هو 





2 


۷ 
01 
حتم الله تعالى فى الحادثة 
ولکی تتضح حقيقة التعارض لايد من بيان مد لول التعارض 
لغة ؛ واصطلاحا ٠‏ ومعرفة ركنه ء وشروطه فأقول وبالله التوفيق: 
التعارض فى اللفة مصدر تعارض يقال عارض غلان فلاا أى سار 


ويقال عارض الشيرء بالشیو معارضه أى قابلسے ء یقسال 


سرت فعرض لى فى الطريق عارض من جيل ه: ونح وه © 





-: من أسياب التعارض مایلی‎ )١( 

١‏ أن يكون النص ظنی الدلالة محتملا لاكثر من معنى فلفظ 
القرء فهو مشترك فى اللفه العربيه بین معنیین هما الطیسر 
وا لحیض ٠‏ ۱ ۱ 

ل وجود الناسخ والمنسوخ فی الاد لة الشرعية وعدم معرفة المتاخر 
منهما ۱ م 

۳ قد يذكر الرسول صلی الله عليه وسلم وهو المشرع عدة احکام 
شرعية فى مسأل واحدة ۶ لأخذ يكل واحد منها جائز فظسن 
ان فى الامر تعارض وائما هدا من أجل التوسعة ٠‏ 

٤‏ ورود الالغاظ العامه التى قد یظپر لا تعارضها مع يعض 
الالنفاظ الخاصة ٠‏ 

هس الاختلاف فى القرا؟ات کا فى قوله تعالى " یاأیپا الذیسن 
آمنوا انا ق قمتم الى العلاة فا غسلا وجوهکم وايد يكم الى المرافسق 
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى آلکمیین (المائده 1( فقرا نافسع“ 
واين عمر ه والتسائى ( وأ رجلکم ) بالنصب ر ٤‏ قرا ابن تسیسسر ه 
وأبو عمرو ۶ وحمزه ©( وارجلكم ) با لجر فترتب عليه ان فرض 


الرجلين هو الفسل حسب الفرا*ه الأولى 6 والمسح على حسب 
القراءة الشانیه ٭ 


٢ س۸‎ 


, ۱ ١ 
ای مائم يبنعنىي من البعنى » وتعارضت البينات لان كل واحدة تعترض‎ 
)۱(۰ الاخرى وتمنع نفوذھا‎ 


وفى الاصطلاح : ٠‏ التمارثر بین الامرين هو تقایلهما على وجه 
jn 5‏ 
يمنع كل منهما مقتضى صاحبے ۲ 57] 


0 


شرح التعریف : 
قوله : تقایل » جنس يشمل كل تقابل سواء اكان یمن دليليلن 


او غبرهما » والمراد بالتقابل هنا ان يدل كل من الدليلين على ماينافى 
مدلول الاخر ٭ کان يدل أحدهما على الايجاب والآخر على التحريم ٠‏ 


فوله : الامرين ٠‏ اضافة التقايل الى الامرين تيد أول فى التعریسصف 
أخرج به تقایل غير الدليلين + کتقابل شخس میم شخص وغير ذلك ٠‏ والمراد 
باامرین هنا الد لیاژن لان اشر الاصولیین عند تعريفهيم للتعارض. 
یعہرون بالد لیلین بدلا عن الامرين وليس التمارٹر مقصورا على 





(۱) المصیاح المنیر هج ۲ ۵ ص ؟0 ء لسان العرب ه ج ۷ ء ص۱۷ 

(۲) نهاية السول للاسنوی ءج ۲ ۶ ص ۲۰۷ ۰ 

 (‏ هذا قد اختلفالعلاٴ فى بیان کل من الدلینل والاماره ویتلخص هذا 
الخلاف فيما یلی :س 

الد ليل هو بايمكن التوصل بصحیح النظر فيه الى مطلوب خس ری" 

فیشمل بن لك القطعی والظنى ١‏ لکن العلماٴ اختلغوا فشیم مسن رای 
تخصیص القطعی باسم الد ليل ٠‏ والظنی باسم الامارة ومن هؤلاء الامد ی 
هؤلاء الشيرازي وا لجلال المحلی ولعل الراجح ماد هب آليه اصحاب الرای 
الشانی حيث ان العلماٴ كثيرا مايستعملون فى عباراتہم الدليسل 
الفطمى او الد ليل الظی ویژید ذلك أن العرب لا تفرق بین مأ 
ید ی الى العلم او الظن فالاصل عدم التغيير بالنقلن ٠‏ 


عدا ات 


تعارض الدليلين ٠‏ بل القصود بيان ادنی مایتحقق فيه التعارض 
وهو الد لیلان فلا ينافى وجود التعارض فى اکٹی من دليلين 
رمن ذلك ماورد فى وضوئه صلی الله عليه وسلم فقد روی ان ہے 
توضاً وفسل رجليه ۰ وروی انه توضاً ومسح على قد اميه © وروی آنه 
توضا ورش على قدميه «فتعيير انعلما* بتعارض الدليلين انا هو 
بيان لادنى مايمكن أن یتحقق فيه التعارض من الادلة ٠‏ 


قوله : على وجه يمنع ۰۰۰الخ قيد ثانی فى التعريف اخسسرج 
تقايل الد ليلين على وجه لا يمنع ذلك کان یتقایل دليل مع دليل 
يفيد کل منبما مايفيده الاخر ولا تتوافر بینهما شروط التعصارض 
فیکون کل منهما لکد للآخر ٠‏ 


وأما رثن التعارض المرابف به حقيقة التعارض حيث ان ركن 
تغولنا القيام ركن الصلاة ٠‏ وقد يطلق على نفس الماهية وهو السراد 


ھنا ۰ 


فركن التعارض هو المماشله بين الدليلسن فى القرة 
والشبوت لاستوائہعا فى الطريق نحو النصين من الكتاب ٠‏ والخبریسن 
المتوازيين ونحوهما ۱1 أوذلك لتحقيق القابلة بينهما اذ الشسي ف 
لا يقابل القوى لوجوب العمل بالقو ى وترك الضعيف فلا تعارض بين 
خبر بتواثر وخبر احاد »او بین النص والظاهر ١‏ او بين الغسر 





سے ور ۳ 


والنص او الخاص والعام الذی سيق تخصيصه لمدم التساوی بینہما 
فى الفوة فلا يشبت بینهما تعارض اصلا مه 

واما اذا كان أحد الدلیلین آقوی من الاخر یوصف تابيع 
کا اذا تعارض حدیثان احدهیا يريه ثقة ١ء‏ رالاخر يروية شقه 
غقیه فان التمارض یشیت بينهما لانهما متعادلان ويترجح الاخر 
على الاول بالوصف التابع وهو کون الراوی له فقیها اضافة الى کون 


أن چک 


سا ات 


هدا ولا بد ين الاشارة الى آنه سیاتی عند التلام علسسی 
شروط التعارض ان من الشروط تقايل الدليلين فى وقت واحلد 
على سييل المبانعة وهنا فى الثلام على ركن التعارضر قد سيسق 
الفول يان ركن التمارض هو نفس تقایل الدليلين ولیس فى ذلك 
اشكال لان الشرط يجرز ان يطلق عليه الرکن لقربه من الماهية 
كتكبيرة الافتتاح فى الصلاة ۰ (۱) ۱ 


مما سبق من تعريفا التعارض یمکن تحدید الشروط التسسی 
یتوثف قیام التعارض بین الد لیلین على وجود ها وهی :ل 





(۱) انظر الثعارض والترجیح عند آلاصولیین وا رهيا فى القفه الاسالسی 
للد تحور الحفناوی و ص 12 ٭ 


سا ہے 
5 ۱ 11 ۶ ۱ ۱ لير 
الاول : المخالفة او التفایل مه ود لك بان بقتضی کل واحد 
من الد یلسن خلاف مایقتضیه الاخر ۰ 


وهذ ه المخالفه اما ان تکون یالتضاد كما اذا افتضی احسد 
الد لیلین اباحة شين واقتضی الاخر تحریمه واما ان تکون بالتنافسی 
وذلك يان يشبت احد الدلیلین امرا نفاه الاخر ٠‏ 


الثاني : اتحاد المحل بان يون تقابل الدلیلین على سحل 
واحد لان الضدین لا یجتمعان فى محل واحد ولکن يمكن اجتاعیس | 
فی محلین تالنشاح تلا فانه یوجپ حکمین متضادین ها الحل سی 
النتوحه ١‏ والحرمة ہی امہا فلا یکون هناك تعارض لاختلاف المحل ٠‏ 


التالث : اتحاد الزمن : 

بان يكون التقایل بين الد لیلین فى المحلی الواحد .فى زمن 
واحد لآن المتضاد والتنافی لا یتحقق بین الشیئین فى وقتین فالخمسر 
مشلا انت حلالا فى اول الاسلام شم ورد آلد لیل بتحریصب نا 


فلا تعارض لاختلاف الزمن ٠‏ 


الرایم : المساواة فى القوه : 
بان یتساوی الدلیلان التفایلان فى المحل الواحد فى الزمن 
الواحد فى القوة لانه لا یثبت تعارض بین دلیلس یختلفان فى 
القوة اذا كانت هذه القوة ذاتيه " فالنس " لا یتعارض مع " القیاس " 


5 اد | کان أحد الد لیلسن أقوى من الاخر پو صف تا یتسم 
فيثبت التعارض مع امكان الترجيح ° (و) 
)0 انظر فى شسروط التعارض ميزان الشول للسمرقندی هص ۱۸١۸۸‏ ء 
التعارض والترجيح عند الاموليين واثرهما فى الفقه الالامى:للدكتور 
۱ لحفئناوی وص 6٩‏ 


ست ٢٣س‏ 
المبحت الشانسی 
في _تعارض العاسسين 
۱ ادا 


ارلا : ] 


احوال و سس 
ن بکون کل متھما عاعا من وجه خاصا من وجه ۰ 

مثال ذلك قوله ملی الله عليه وسل : ( هن نام عن صلا 5 
نسیها فليملها اذا ذكرها ) مع قوله عليه الصلاة واللام ( لملاةيعد 
العمر حتى تفرب العمہ ) فا لاول خاص فى الملاة المكتوبة عام فى الوقت » 
والٹا: 7 فى انحوی والنافاء خاي الوت" ففى هذه الحالة يجب 


قال الشيرازى + * فالواجب فی شل هذا ان لا يقدم احدهما عسن 
الاخر الا بدليل شیی من غیرهما يدل على المخصوس منہما او ترجيح 
ایشبت لاحدها على الاخر ۳۰( 
وقال ابن النجار : ”المحیح انهما اذا ورذا تعارضا لدم 
أولوية أحدمما بالعمل به دون الھر وطلب المرجح من خا رج ۰ ۰ (۲) 
ثم بعد القول بتساویهما وتمارنپما فمن الملما* من ینظر 0 
الى التا ریخ أولاثم! لیا لترجیح | زلم‌یعلمالتا ريخ ومنهم مزیندارا لیا لجمعثما لترجیح ٠‏ 
وذ هب ا لحنفية الى ان المتأخر شیما ناسخ للتقدم فيا 
تمارضا فيه هذا اذأ علم التاريخ ٠‏ 


(۱) الع للشيرازى ه ص ۱۱۵ ٠‏ 
(r)‏ ان فى ذلك الما نوا لترجيح بين الال العرعية ه عبدا للطیفعزیر 
البرزنجی * ۳ ۴ هص ۱۲ وما بعذه یا e‏ 


ما اب 


واذا لم يمكن النخ فاتسه يحل على وجه يتحقق الجبع 
بينيما )١( ٠‏ 
شانیا : ان ثانا عا مسن مطلقأ * 

فالعلما ۶ نمی وا الى اتجاھات' ثلافة : (؟) 
١ا‏ ذهب جمهور الحتفية الى تقديم النظر فى الترجیح » ثم فى التارخ » 


ثم فى الجمع » ثم الحكم بسقوط الدليلين والرجوع الى الاذون فالرجوع 
من الکتابین الى ال ومن آلسنتین الی القیاس 


5 انع بجمهور ا لاموليين والستزلۃ والمتكلمين وبعض | لحنفيةكا, بن البماء 
وابن أمير الحاج وبعض‌العافعیة کالنزالی والجویتی وغيرهما وبعسش 
الحنابلة کالمقسی الى أنالواجب فى مثل هذه الحالة : 
(أولا) الجمع بينهما ان أمكن (ثانيا) الترجیح بیتہما ان وجد لاخدهما 
ما يقدمه على الهر (ثالثا ) النظر الى التاريخ فالمتأخر ناسخ وان كانا 
متقا ردین أو جہل التا ريخ تا قبلا ويرجع الجتهد الى غیرهما ٠‏ 
كس نھب بعش | لحنفية وبعض الما نعية کالمام الرازى وأتباعه کالبیضاوی 
وا لاستوی الی تقديم النٹر فی التاريخ تم فى الجسےع شم قسی 
الترجیح ثم التخییر أو اسقاط الدلیلین ۰ 
(۱۱ میزآن الاصول للسمرقند ی ه صر 1۸۹ ٠‏ 


(؟) آنظ فى ذلك :التعا رض وا لترجيح بين الاذلة الفرعية لعبد اللطيفعزير 
البرزنجی ٠‏ ج ۴ 6 ص ۹ ومابعده] ۰ 


۳ 
الميحث الشالث 
فى تعارض العام والخاص[١)‏ 


ترتب على الاختلاف فى دلالة العام الاختلاف فى ثبوت التعارض 
يبن العام والخاص واليك بيان ارا* العلما” فى ذلك 7س ٠‏ 


الرأى الاول : 


وهر رأى جمہور الاصولیمن فہم تمشیا مع قولهم بظنية د لال ے 
العام لا يحكيون بالتعارض يسن العام والخاص لان التعارض لا يثيت بيسن 
العام وهو ظئی الدلالة وین الخاص الذی هو قطعی الدلالة لدم 
تساويهما فی القوة ٠‏ 


سواء كان الخاص متقدما على العام أو متاخرا عنه او قارنا له 


8 ۹ ۳ ۳ 


وسن قال بهذا الرای الامام الشافعی » والفزالی ء والامدی ۰ 


٢ ۱‏ 
والرازى ه والبیضاوی ؛ واین الحاجب + وابن قدأمه وخسر دم TD,‏ 


(۱) الخاصهو كل لفظ وضع لمعتى واحد معلوم على الاثقراد عثرالمنار 1۱۸ 
(+) انظر : المستصقی ەج ۲ ۾ شس ۲ ۱۰ ئ رہضة الناظر لابن قدام ہے 
٣٥ ۲ ۲۰ _ ÎÎ‏ حکام لاد مد ی ۵ ج 5 ف ص ( 416 ٥‏ نلبايه 


السول هج ۲ ۶ ص 1١0‏ + جمع الجوا مع ۶ج ۲ وص () ۰ 





2 أ 


ولم بستثنوا من ذلك سوي صورة واحدة عدوا كيبا 
الخاص ناسخا للعام وليس مخصصا له وذلك فى حالة ورود الخاص 
بعد دخول وقت العمل بالعام لان البيان ۲۱ ألا يجوز تاخيسره 
عن وقت الحاجه فيكون الحاص نسخا ويان لمراد التکلم الان وليس 
قبل ذ لك ٠‏ 


- ت اا ل + س + 55 3 - = 
فال الاسنوى : وحینتد فلا ناخذ به مطلقا وانما ناخ ذ 


حيث لا یژد ی الى نسخ المتواتر بالا حاد > (۲) 


وقد مشل العلاٴ لد ه الحالة التی يكون الخاص فيها ناسخا 
للعام بقوله تعالى " فاقتلوا المشرکن (YT)‏ فانه عام فى قتل کل 
مشرك ۰ ثم ورد بعد ذلكحديث ٹہی الرسول على الله عليه وسلسصسصسم 
عن قتسل آهل الذمة ۲۲ أفهذا الحديثيكون فى هذه الحالة 
ناسخا لحكم العام بالنسية لما دل عليه ذلك الخاص مما هو داخل 
تحت العام المذ کور وهو اهل الذ مة الداخل فى عموم المشركمن 00 





(۱) البیان هو اخراج الشی؛ عن حيز الإشكال الى حيز الوضوح ولا يجوز 
تا خر البيان عمسن وقفت الحاجة اتفاقا و ما أخيره عن وفت الخطاب 
الى وقت الحاجة فاکثر العلما* على حوازه آنظر: الاحکام للامد یج ١‏ ه 
ص ۱۷۷ ے ٠ ٦١۱۸٢۲‏ 

(۲) نهاية السول ج ۲ ء ص ۱۱ 

(۲ ) سورة التوبه غالایه ۵ ٠‏ 

() ) انظر : النسائی فى سننه 6ج ۸ اص ۲۲ ۰ 

)0 ۱ حاشيه انبنانی على شرح المحلی على جمع الجوامع مج 5 7 ص ۲ ۲ 


ےا ات 


ويجدر پی أن أنبه الى ان الفائلین بہذا الرای لا يفرقون 


)1( 1 


هذا وقد أحتج الجمهور على ماذهيوا اليه بمایلی : 
اس ان القول بشخصیص العام بالخاص مطلقا فيه اعمال للد ليلسن 
معا لائننا أعملنا الخاص فيا دل عليه من افراد وأعملت .ا 


العام فیا رواه من | لا فرای ۱ لمتيقية بعت الہ خصیت TJ.‏ 


اس لان الخاص اقوی من العام لان الخاص یتنا ول الخکسسیم 
بخصوصه على وجه لااحتمال فيه ه والعام بتناول الحکہ على 
وجه بحتمل لانه يجوز أن یکون المراد به غير ماتناولسسه 


الخاص بخصوصه فوجب‌ان يقدم الخاص عليه ”57 ) 





)١(‏ انظر روضة الناظر لیبن قدامة ص ۲۵ : مختصر ابن اللحام. 
فی اصول الفقه ص ۱۲۳ ۰ 
( ۲ نہایة السول ہج ٢‏ » ص لما( ٠‏ 


(۳) التبصرة ص ۱۵۱ , وانظر ایضا شرح الكوكب المنیر ج ۳ هص ۲۸۲ ۰ 


الرأى الشاني : ۱ 
(۱ .. )00 
وهو ليعض الشافعية وروایه عن الامام احمد وهو لجمپسور 
الحنفية ! " أفيم تشيا مع قولہم بقطعية دلالة العام يحكمون بوجود 
التمعارض بسن العام والخاص فى القدر الذى دل عليه الضساص 
لان كلا من العام والخاص قطعى الدلانة فهما متساويان فى القرة 
فتشیت المعارضة پینیما ٠‏ 


وبئأ* على نے ليك قأمامنا أربع حالات :. 


الحالة الاولى : ان يعلم تاخر العام عن الخاص ويكون بين النصين 


الحالة الشانیه : أن يعلم تأخر الخاص بزمن يصح فيه النسخ فيكون 
العام ہی هد ه الحالة منسوخا بالخاص فى القدر ' 
الذ ی اشترکا فيه ویعمل بالخاص فیا دل عليه 
ویعمل بالعام یما وراه ۰ 


الحاله الشالشه : ان يعلم عقارنة النصین العام والخاص أو کان بينهما 
زمان لا يصح فيه النسخ فحینئذ يبسن العام على 


)٢[(‏ انظر رضة الناظر ٥‏ ء شرح الكوكب المنمر پچ ٣‏ + ص ۲۸۲ بت 
TAT‏ 


(۲) انظر : اصول السرخسى ج ۱ ٭ ص ٤٤۲۲۱۳۲‏ التقرير بالتحبیر » ج ۱ ۰ 
ص ٢٤٢٢‏ * 


القدر المخصوص ٠‏ 

٤ط‏ أن لایعلم تقدم أو نآخر أو قارنة وذلك فى حالة الجہسل 
بالتاريخ فیثبت‌حیتذا كحكم التعارض فیما تناولاه ففى هذه الحالة 
یمار الى د فيعمك. بالراجح منهما فاذا لم يوجد السرجح 


١‏ عاروی عن ابن عياس رضى الله عنہما رو9 كنا اخ 


ووجه الاستدلال أن الحديث المروى عن اين عباس رض الله 
عنهما يفيه يظاهره ان المتأخر اون بالعمل من المتقدم وینا* على 
هدا یو"خذ بالمتا خر منہعا لآنه أولى سوا* كان المتآخر هلو 
العام أو الخاص ٠‏ ۱ 


وتا لوا انا : 5 ان ألنص العام يوجب العلم قطعا والخساص 
كذ لك وحکہعا مختلف فیجب ان يكون المتأخر ناسخا للتقدم عند 
يفوع التعارض من حيث الظاهر دفعا للتناقض والتعارض عن دلامل 
الله ویکون هذا عملا بالدلیلین : بالخاص والعام جەیعا لأ نالخاص 
فيما يعارضه الخاص ظاهرا 37 





۰ ۲۳ انظر : التوضيح لمدر العريعة » 4 ہا رعاد الفحول سی‎ )١( 


(r)‏ اہ مسل فى کتاب‌الصیام چ 7-7 YAL‏ و 


(؟) سزان الاصول للسمرقند ی و ص ۲۲۵ ۰ 


ومعنی هذا ان الخاص کان معمولا به قبل ورود العام 
وال العمل به بعد ورود العام على حسب وجهة نظر الحتقييةء 
ولا شك ان الجمپور یختلفون محیم فى ذلك فہم یقولون باعسال 
الد لیلین معا یرون ان الخاص معمول يه فیما ضی وفى الحاضر 
والستقیل ۰ ابا العام فانه وان كان ظاهره یتناول القدر الذ ی 
عارضه فيه الخاص الا أنه غير مراد اصلا ٠‏ 


كسب ان الدلیلین العام والخاص ادا ورد! متقارنین قلا 
وجه لقول بأن احدها ناسخ للاخر » ولايد من نفی التناقسش 
والتضاد فى احتام الله تعالی ولا سپیل الى ذلك الا پجعل النسص 
الخاص مخصصا للعام ٠‏ 


آب ابا فى حالة الجهل بالتاريخ وعدم معرفة المتقدم مسن 
المتاخر وعدم معرفة ما اذا كانت هناك مقارنة ام لا فيجمب 
التوقف فى القدر الذی اختلفا فيه فلا يعمل بقتضی أحد الدليلين 
حتی يعلم التاريخ او یوجد دلیل يرجح احدها لان العمل بأحد 
الد ليلمن المتعارضین وهما فى قوة واحده ترجيح بلا مرجح وهو 
باعل ۱۱۱۰ 


اليه الجمپور بن القول ببناٴ العام على الخاص مطلقا لق بوة 
أدلتهم وضعف ادلة الفریق الثانی لان الفول بنسخ أحد الدليلين 





)١(‏ انظر : مسزان الاصول ۳۲۶ ٠‏ فتح الغفار شرح المنار ٠ه‏ جا 
س ۸۹ ٭ 


بالمتأخر منیا أو القول بالترقف فیا تمارضا فيه عند الجهسسل 
بتاريخ ورودهما .قول مرجوح لان الأصل فى الدليل اعاله لا ابطاله 
فاقا امکن الجمع بينهما ببناٴ العام على الخاص فلا مسوغ للقول 
بالغاء أحد الدلیلین لان العمل بالدليلين معا أولى من الغاء 
احدهيا ٠‏ 


ل( یمکن استعمالہما معأ فیوخد بالاحدث فيهما والله تمعالسى 
اعلم بالصواب ٠‏ 


فی 
تخصیص الكتاب والسنة المتواتره بخعمر الواحد والقیساس 


وكيك مباحث - مس 


المبحث الاول : فى تعريفا کل من التتاب والسئة المتواترة وخم الوا حد 
والقيا س 3 ۱ 

۱ المیحث‌الثاتی : فی تعریف التخصیص ٠‏ وذ کر اقسام المخصص 

المبحثالثالث : هی بيان مقف العلما" من تخصیص اللتاب والسنه المتواتره 
يخبر الواحد والقياس وادلة كل فريق ٠‏ 


ےا ہے 
الميحسث الأول 
فى تعريف كل من التتاب ء والسنة المتواترة 6 
وخعر الواحد ء والقياس 





# 


اولا : تعريف الكتاب : 

الثتاب فى اللغة يطلق على كل كتابة ومكتوب » والفعل كلب 
بمسنی حکم وقضى وأوجب ونه قوله تعالى “ كب علیکم الصیسام ۰ 
أى أوجيه ؛ وكتب القاضى بالنفقه قضى بها وحكم » مقال تمای: 
" كتب الله لاغلين انا ورسلی ٠ٰ”‏ ثم غلب الكتاب فی عرف 
اهل الشرع على القرآان والقران مصدر قرأ يمعنى الفراءة .7 


وتهریفه ی الا صطلاح 7 


هو کلام اللو تعالى المنزل. باقن و اہ على ر 5 


۰ ١۸ سورة اليقرة ء ألاية‎ )١( 
۰ ۲۱ سورة ' لمجا دلة 6 الاية‎ 9 
YAT ا : !لا موس المحیط مه ۱1 ه المصباح المنیر 6 ج ۲ 6 جر.‎ )( 


۳ 


ثانیا : تعريف السنة المتواترة وخمر الاحاد : 





السنه فى اللغة 
)1( 


1 سنة من قد آرسلنا ق قرلك من رسلا ولا جد لستتنا تحميلا ۰ (۲ ) 
ونه قول الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ من سن فی الاسسلام 
1 5 1 8 .0 

سنة حسنة له اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير 

J ل‎ 

ان ینقس من أجورهم شى ومن سن فى الا لام سنلة سیگسسسه 

تان عليه وزرها ورزر من عمل يها من بعده من غير آن ینقص مسن 


ل ۳ 
اؤزارهم ىء( ١‏ 


عرفا علماء الاصول الضنه بأنہا : ( ما مدر عن النبنی صلی 
الله عليه وسلم من غير القران من قول أو فعل أو تقریر ) (») 


وقد قسم جمپور العلما* السنة من حيث آلسنده الى قسسين 


سنة متواترة وخر احاد ۰ 





(1) القاموس المحیط » ص ١008‏ ء الممباح المتیر مج ١ ١‏ ص۲۱۴۷ 

( ۲ ) سورة الاسرا ءالاية ۷۷ ۰ ۱ 

(۳ ۱ روا ه مسلم دج ٣‏ فص ۷۰۵ هم ورواه النسائی ج © ه ص ۵۷ و 
والترمذى ‏ انظر تحفة الاحسود ی 6ج ۷ هص 158 ٠‏ 

۹9 ارشاد الفحول ء ص ۳۲۳ ۰ 


بہد 


7 س 


وزاد الحنغية قسما ثالثا وهو : السنة المشهوره ٠‏ 
قیما یلی تعریف ئل قسسم من ظده الاقسام ہے 
أولا : القسم الأول : السنة التواترة :- 


التواتر فى اللفه التتابع * ومنه تواتر القوم انا جلا 
الواحد بعد الواحد يفترة بينهما والتواتر النتتایم ۱(۶) 


أحالت العادة تواطواهم على الکن ی , (۲ ) 


والسنة المتواترة تفيد العلم لانهامقطوع بثبوتهاعن رسولا للەملی 
الله عليه وسلم ولذلك فالاحتجاج بها فى قوة الاحتجاج يالقران 
الكريم وهما بيرتية واحدة من الثبوت ولذا فان المتواتر یتخصسص 
العام فى القران ویقید المطلق ويبين المشترك باتفاق العلما * بخلافخبر 
الواحد فمختلف فيه ٠‏ 
القسم الثانی : السنه المشپورة :- 


ھی " ماکان من الاحاد. فى الاصل ثم انتشر حتی نقله 
قوم لا یتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثانی من يعد الصحاية 
= (۳) 


ومن بعد هم 


مثاله حديث " انا الاعال بالنیات ۰۰۰۰ الخ الحدیت"(*) 
ص ۳ ۱ ۱ 
(۲) نهاية السول للاسنوی ءج ۲ وص ٩۱۵‏ ۰ 
(۲) تشف !۷ سرار للتسفى + ج ۲ وص ۱۳ ۰ 
)٤(‏ رواه الیخاری وسلم وغبرهنسیا ٠‏ 
انظر صحیح البخاری ءکتاب الوحي »باب کیف‌کان بد * الوحي ++ ١ص‏ ۲ 
صحیح سنلم کتاب الامارة كباب قولسه صلی الله عليه وسلم انا الاعمال با لنيةه 


١51١ ۵ 4صر,‎ ٣ ج‎ 


نے 2 کے 


والخبر المشہور عند الجمپور فى حكم حديث الاحاد يفيسد 
القن وعند الحنفيه هو قم بین التواتر والاحاد ويفيد علم 
اليقمن عرف ذلك عند هم بالاستدلال بينما المتواتر يفيد المل م 
الشرورى ٠‏ 


وعلى هذا فالمشپور عند الحنفية يشترك مع التواتر قي 


تحصیحر, العام من القران ولكبيك مطلقه والزيادة علبية 3 


القسم الثالث : السنه الاحادية : 


أو مايسص بخبر الواحد وهو : كل خير يرية الواحد 
أو الاثنان فصاعدا ادا لم يبلغ حد التواتر ٠‏ قال الاسنوى "سوا؛ كان 
مستفيضا وهو الذ ی زادت زواته على د ئة أو غير مستفیض‌وهو الذ ی رو ہا دلاہ ےع 
اوا ۱ ل ٭. (۱) . نالیم لے عم 
وهذا القسم يشل الغالبيةالمظس من السنسة ٠‏ 
ويفهيدالظن ويجب العمل به ٭ 
ثالثا : تعريف القیاس : 

القياس فى اللغة التقدير والمساواة ه يفال قست اشوببالدراع 


س٤س‏ 
ای كدرته به وعرقت مقداره 
ب 
ويقال فضلان لا يقاس بفلان ای لايساوى به ۰ 


| طن 
جاء فى السسیاح پر: قايته بالشئ شايسه إفياسا من باب 
قاتل ۷ وهو تکد بره مك ه والفياس القد|, ۶ ۲(۰) 


o a سات‎ 


((ا نهاية السول ءج ٢ء‏ کت ء كشف الاسرار للنسفى نح 5 ء س ٣۱سا‏ 


(۲ ) المصیاح المير :مج ۲ ه دن ۱۸۱ ۰ وانظر القاموس المحیط هس ۷۹۲ 


مب ات 
ما القیاس فى اصطلاح الاصولیین فقد عرفا یتماریف متعددة 
بتعدد الفتبا رات التی روعيت فى التعریفات(١)‏ 


٦ 
دس اهر هد 4 التعريفات‎ 


الذ ی عرف القیاس بأنه 


تعريف ابن الحاحب ل 
منساواة فرع لأصل 1 علة حکمه ” (۴) 


شرح التعريف  :‏ 


قوله : مساواة ه جنس فى التعريف يشمل کل مساواة ٠‏ 
عوله 5 فرع م وهو المحل الذى لم ينس أو يجمع على حلمه " 
قوله : لاصل . ه وهو المحل ا لمقيس علیهالذی تب ثبت فيه الحکم 


لااصل - 


قوله : علة ء وهی الوصف الجامع المشترك بين الاصل والفسرع 
الذ ی یتملق به الحکم 


فوله : حکیه » وهو حکم الاصل الشری ۰ 


ومن هذا التعریف یتبین ننا ارکان القیاس وانب] 


أريعة هى : الأصل ء والفرم » والعلة ء وحكم الاصل 


بلالاٴ تسس 


الاصل هو محل الحكم المشيه يه ن أن لايكون فرعا الخیرہ 


والفرع هو الواقمه او الحادثه التى نرید معرفة حكيياة 





6 فمنهم ہم من عرف باعتباره من عمل الله مثل تعریف ابن ن الحاجالمذکور 
ومنہم من عرفه باعتبا رہ من عسل المچتید کتمریف الخزالی بأنە(حمل 
اثبات‌حکم أو صفة أو نفیہما عنهما ) الستمنی ۲ ۲۲۸ 

7+( مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد » ؟/ :۲۰ 


۳ 


حكيه حلم الاصل ° 


والعله ھی الوصف الجامع بسن الاصل والفرع » ویٹخرط فييا 
تكون وصفا ظاهرا منضيطا » بحيث يدور الحكم معہا وان تكون 


مطرده وغسر ذلك من شروط العله ٠‏ 


| م الأسل هو الک الشيى » تیه ان يون 
معدولا بۃ عن سنن ا کان خزيمة ۱ 1 )١‏ واعداد الا 


الحدود والکفارات ٠‏ وان لایکون دلیلعکم المل عاملا لحكم الفرع ۰ (*) 


(۱) لقول الرسول على اللة عليه ولم + "من عبد له خزيمة او ہد 
عليه قد غ ۰۳ 3 
(؟) انظر ": مختصر ابن الحاجب مع مرح المنده ج ۲ ص۹ ومابعدھاء 


بيان معني التخصيص عند كل من الجمهور والحنفية 


ود کر اقسام | لمختسسص 


5 
التخمعصيس عند | لجمپور : 


عرقه اين الحاحب بقولهج . : ٭ التخصیسسص 
قصر العام على بعض مسمياته ۰* (۱۱ ۱ 


قال البیضاوی : التخصيص اخراح بعض مایتناوه 
اللفظ ۱۲۸۶ 


بافيا على عمومه لكن لفظا لا حئما فیذ لك یخرح اطلاق العام 
و رادة الخاص فان ذلك قصر ارادة لفظ العام لاقصر حئمه ,۳۸ 


والتخصیص بکون بدليل وهو مايعرف پالیخصص - يكسر الصاد س 
وهو فى الحفيقة فاعل التخصيس الذی هو الاخراج شم اطلق 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد » ج ١‏ ف ص 1١55‏ ٭ 
)¥( منہاج الوسول للبیضاوی مع شرح الا سئوی جح ۲ هو ص ۵ ۷ ۰ 
(۳) شرح الفوتب المنر دوج ۲ ضف ص 1۸ ۲ ٠‏ 


على ارادته الاخراج لانه آنما يخصص بالارادة فاطلق على 
1 لتخصیص شو الا راد 6 ۰ 


ويطلق المخصص مجازا على الدليل الدال على الارادة فان ے 


الشائع فى الاصول حتی صار حقيقة عرفيه ,۰ (۲) 


وا لمخصص عند الجمہور فسما ن ۳ متصل ومنفصل وسیاتی بیان 
کل قسم ومايندرج تحته من آنواع ٩‏ 


ويجوز عند الجمہور ان یتأخر المخصص الى ىاقبل وقت الحاجه 
الى العمل بالعام ٠‏ 


التخصيص عند الحنفية : 





= ل ۱ 
ب : ا( 





( شرح الکوکپ‌المثیر ٠‏ ج ۳ ه ص ۲۷۷ ٠‏ 


فيناء على هذا التعريف قالحنفية يشترطون فی المخسصسص 

ان يكون متصلا ۽ وان يكون هقارنا ومستقلا ٠‏ 0 
)١1(‏ 

والسيب فى أن المخصص لا يجوز ان يقع متراخيا او منفصلا مايلى: 
آولا : العموم عند الحنفیة يوجب الحکم قطعا مثل الخصوص ) ہمد 
التخصيص بتغير العام فيصير ظنیا » فلما كان المخصسسص 

بيان تغيسر من القطع الى الاحتال اشترط فيهالاتسال ٠‏ 


الئان : لايكون المخصص الا مقارنا لاله بيان محض كلمو ج ۰1 
متاخرا يكون نسخا لان المتاخر ینسح المتقد م ۰ 


وعلی هذا فان کثیرا للا يعده الجمپور تخصیصا يعده 
الحتفية نسخا ؛ لانپم یشترطون فى المخصص ان يكون فارسا وان 
تأخر كان ناسخا للمام فى القدر الذی تعارضا فيه ٠‏ 


)١ (‏ اصول السرخسی ٦‏ 3 ۲ ۵ ص ۶۹ سب ۳۰ ۵ آلمفنی فى 


۵ [ 


انیا : افسام المخصص 
ینقسم الدلیل المخصص الى قسیسن : 
الاول مختسص متصل 
الثانی : مخصص منفصل 
وفيما یلی بیان کل قسم ومایندرج تحته من انواع : 
اولا : المخصص المتصل : 


وهو مالایستقل ینفسه بل یکون ہج[ وا یاللفظ اذہ ذٰی 
ذکر فيه الما *(۱) 


١‏ الاستثناء 
8 
عرفه السیکی یانه ‏ الاخراج بالا أو احدی اخواتیسسا 
من و 
8 > 2 7 
وعرقه صدر الشريعة بانه المتح من د خول يعض ماتتاولسه 
صدر الكلام فى حكمه بالا أو احد ی ا خواتہا YT)».‏ 





)١(‏ انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع ه ج ۲ ۶ص ٩‏ » وواتح 
الرحموت 6 ح ۱ ه ص ۲۱۱ تهباية السول للاسنوی هج ٢‏ 6 
ص ۰۹۶ ۱ ۱ 
(۲) جمع الجوامع این السیکی ج ۲ » ص ٠5‏ 


)٢(‏ التلویح على التوضیح وج ۲ وص ۲۰ ه 


سے 


واخوات الا هی : یر © سوي ه وسوا* 6 وخلا ٠‏ وعسدا هه 


ويشترط فى الاستمناء - ان يدون ۱ لمستشنی متصلا با لمستثنى ينه 
عادة وان يقون المستثنى من جنس المستثنى منه ۰ 


ومثال التخصيص بالا ستثناء قول الله سبحانه وتعالى ٭ من كفر 
بالله من بعد ایبانه الا من اكره وقلبه مطشن بالابيات ٢۲2"‏ 
فان فوله تعالى ٭ من كفر ' عام يشمل کل کافر ولکسسسین 


الاستثناٴ فى الاية جعله مقصورا على من كفر عن اختيار ورضا ٠‏ 


ومثال آخر قوله تعالی فى آية اللداینه يعد ان آسسر 
بكتابة الدین المژجل قال تعالى : " الا ان تكون تجارة حاضرة 
8 ارم ۲ 
تدیرونہا بینکم كليس علیکم جناح ان لا تکتبوها ۰۳( ) 


: الشسرط‎ ٦ 


3 م يا 
عرفه الآ صوليون بانه . مایلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود ه 





0 أنظر : جمع الجوامم 6ج ۲ ص ٩‏ 6 لنوض یم لصدر الشريعة س۷س ۲۰ 
ری سوره النحل إلاية ا ۱۰ » ۱ 


7 خرح الکوکب ا ئیر مج ١ے‏ ص ٢ہ‏ 


سا 2 یت 


والشرط عند الاصولیین فد یکون لیا + أو ياء 
او عاديا )او لغویا » باعتبار الربط بسن الشرط وشروطه ادا كان 
سیبه العقل او الشرع او العادة او اللغة ۰ (۱) 


وا لتخصیسی يكون با لشرط اللغوی د ون عسر ه من الشروط . وید ل 
على ذلك تمثیلہم بذ لك ۲۱ 


ویشترط ۳ الشرط السخصص ان يكون متصائ بالكلام ولا یجسوز 
تراخیه تا لاستثناه ۰ 


ومن امسله الت‌خصیتی با 5 طط ما حا , ۳ له جعا 5 
تی هو 3 
سو 


فالشرط فی هذه الاية فصر استحقاق الازواج للنسف على 
حالة عدم الوند ء ولولا هذا الشرط لافادت الاية استحقاق الوم 
للنصف فى جميع الاحوال ۰ 

ومثاله ايضا قوله تعالى ‏ واذا ضربتم فى الارض فليس 
عليكم جناح ان تفصروا من السلاة ان خفتم ان يفتنكم الذیسن 

۰ (؟ ) ۱ 
كفروا 
)١(‏ انظر : نهاية السولج ۲ وص ۱۹۱ ۰ الفروق للقرافی ج ۱ ٠‏ 


سس 51 ۰ 
( ) انظر شرح الٹوکپ المنیر ج ۲ م نں ۳۱ هس 
(۲ ۱ سوره النساء ۵ الاي ۲( » 
() ) سوره النساٴ والاية ٠١١‏ ۰ 


سا وت 


وثاله ایضا فوله تمالی : " لیس على الدين اسز 
وعملوا الصالحات جناج فيلا طعموا اذا ااتتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله یحپ المحسنیسن " )۱ 


: الصفة‎ ٠ 


وهی " ماشعر يمعنى یتسف يه افراد العام سوا* کان الوصف 
نعتا ء او عطف بیان ,او حالا وسوا“ كان ذلك مغر دا او جملسة 
او غبہہا ° 

فمثال التخصيص بألصفة قول الله تعالى ومن لم يستطسع 
منکم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فبا ملكت ایمالکم مسن 
فتيا تکم المؤمنات " ز۳) 


ففى هذه الاية الکریمه نجد أن كلمة فتيات عامة تشملالمؤمنات 
وعمر المؤمنات ولکن لما وصقت بالمؤمنات صارت مقصورة علیہ ۱ 
5 ۱ ۱ ۱ ۲ 
فقط ه وعليه فلا يجوز الزواج من غير الات ٤۰‏ 


ومثال التخصيص بالصفه : قولك ” أكرم بنى تممم الد أ خلين ” 





(۱) سورة المائدة هالاية ۹۳ ۰ 
)1١(‏ شرح الكو كبالميير وج ۲۳ ص ۳۷ ۰ 
)٢(‏ سورة النسا۶ٴ «الايه ۲۵ ۰ 


(؟) انظر احكام القران للحساص 9 ج ۲ ف ص ٦۷٦‏ » 


ن ي 


فيكون قد قتمر الاکرام علي م 
ومثال اخر قال تعالى : " وربائيكم اللاش فى حجورکم سسن 
۱ « ز ۱ 
نسائکم اللا د خلتم بہن رد 


فكلمة النساٴ فى الاية عامة تشمل المد خول بهن وغ المد خسول 
بين ؛ ولکنہا لما وصفت بأد خول صارت قاصره على التمساء المد خسول 
بهن ے وعليه فلا يجوز للشخص بعد ان د خل على الام ان یتسسزوح 
ابنتہا لان ألدخول على الاصپات يحرم البنات ٠‏ والعقد علیالبنات 
يحرم مہات ° ۱ 


وشترط اتسالها بالتلام كالاستثا* والشرط * 
أت الغايه: 
من 
الراد بسها ان يات بعد اللفظ العام حرف / أحرف الغايه 
و 


ومثال التخصیص بالغاية : قول القائل ” أكرم الاسسرىالي 
أن تنتبى الحسسرب ٭ 3 * آکرم بسي تمسیم الى أن یس وا ٭ ۳ 
فسلااكرام بعد تهاية المعيكة » ولا اکرام فى حال المعصية» سواء 2 


عصى الجميع ‏ ویکون التخميص حينكذ للاحوال او عمی بعنعم فيكون التخميص 
للامخاص والله أعلم ۰۰ (؟) 
رپ سورك النساء 6 لابه ٢٢‏ ۰ 


دا ہے 


ومثاله ایضا قوله تعالى : " فاتلوا الذين لا يؤمنون باللسه 
ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ماحرم الله ورسوله ولا یدینون دين الق 
من الذین اوتوا القتاب حتى یمطوا الجزیه عن‌ید وهم صاغرون ‏ ,(1۱ 


فألامر بقتالہم عام اعطوا الجزية ام لم يعطوهاءثم قصر 


هن ا العموم بالغایة وهی اعطا* هم الحزية ء فلولا الغاية لوج سب 
قتالہم علینا ٠‏ 


ویشتوط فى الغاية الاتصال بالكلام کالاستشنا* ٠‏ 


والجدير بالذكر ان هذه المخصصات الاربعة المندرجة تحت قسم 
المخصصاأت المتصله لا تمد من المخصصات عند الحنفية خلافا للجم.سور 
لا نیم یشترطون فى د لیل التخصیص ان یکون مستقلا ای منفصلا ولذا 
فان صرف العام عن عمومه بهذء اادلة الاربعة لا يسس تخصیصا والسا 
یسی قصرا > ولانیم یشترطون وجود معنى المعارضة فى التخصيص وهننا 


لا يوجد هذا المعنی ۰ 


شلنيا : المخصص المتفصل : 


معه , (؟) 


(() سورة التوبة ٭الایة ۲٩‏ ۰ 
(۲) انظر : نپاية السول ج ۲ »ص ۱۱۱ ٭ جمع الجوامع مج ۲ ه ص ٩‏ ؛ 


تس 


7 


بت 8۲ 


ویندرج تحت هذا القسم ثلاثه أنواع سبمة هی 
۱- دليل العقل :(۱) 

التخصیص بالد ليل العقلی اما ان يكون ضرورة او نظرا ٠‏ 

فما يدرك تخصيصه بالعقل ضرورة كقوله تعالى " الله خالق 
كل شيئ ” ۰۰ (۲) 

فالعقل يقضى بالضرورة ان الله لم يخلق نفسه سپحانه وتعالی» 
استطاع اليه سبیلا (J).‏ 

فقتضی هذاه الاية ان الحج واجب على كل انسان ؛ ولكن 
العقل اقتضى ينظره خروج الطفل والمجنون لان العقل یقضسسی 
باستحالة كتكليفهبما ° 
٢‏ إلحس : (6) 

وهو الدليل الماخوذ من الرئیه أو السمع أو اللمس اوالذوق 
من اطلاق أحد الحواس وا راف 6 الكل ء (4 ) 

ومشاله توله تعالى 5 تدمر کل شيو * بأمر رہہا 27 واه 


فى وصف الرياح المرسلة على عاد فالدليل الحسی وهو المشاهصدة 





ء٢ أنظر : جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاهية البنانی مج‎ )١( 
۸۸۵ ص٠‎ ۲ ه تفسیر النصوص للدکتور محمدا دیب‌صا لبوج‎ ۴۲۵ ٢٢ص‎ ._ 
۰ 1۴ سورة الرعد الاية ٦۱ء وسورة الزسر الاية‎ )٢( 


(r)‏ سورة آل عمران ak‏ ہو 
)٤(‏ اتظر نفس المصادر المابقة ٠‏ 
)٥(‏ شرح الكوكب ‏ التحقيق وج ؟ وص ۷۸) . 
)١(‏ سورة الاخقافء الانة 0> . 


سے۸ © سب 


هنا اخرج السطا* والارض من هذا العموم ٠‏ 


9 ۱ ۱ 
كل ره ]١1*‏ 


خرج بالدليل الحسى من عوم الاية ماکان فی يد سلیسان 
عليه السلام لم يكن فی ید هیا ٠‏ ظ 


٣ے‏ النص المستقل : (۲) 
المراد به النصوص المستقله الاخری من القتاب والسنه النبويه ٠‏ 


۳ , 1 1 ۱ 


فان النص فى المطلقات قيل الد خول وهو قوله تعالی فبالکم 
- ۱ 9 8 ملي میں .ييل 5 ب هي 
علیہن من عده تعتد ونها خن عسوم فوله تعالی : والمطلقات 


9 
يتربصن بانفسہن ثلاثة قرو ء 


فپذه الاية الكرية تفيد بعموسہا ان المطلقة تعتد ثلائة 
قرو » سراء طلقت قبل الدخول أو بعده غير ان هذا 
العموم خصص بقوله تمالی : یاایها الذ ین اموا انا نكح تسم 
المؤمنات ثم طلفتموهن من قبل ان تتمبسسوهن فمالکی علييببن 
من عداة تعتدونہا ۰" 
ت ت ت e‏ 
)١(‏ اتظر تفسیر التصوص 6 ۳ ۲ ص ٩۲‏ ؟۹ 


60 سورة النمل. ه الاۃ ۲ ۰ 
( ) سورة البقرة ٭ الایة ۲۲۸ ۰ 


( ؟) صورة الاحزاب ه الاية ٠149‏ 


سا ہے 


بعلیه “فالمطلقه قبل الدخول ۷ عدة لہا » وكذلك خضصتس 
-۔ ۴ ۴ 

عموم لا یه بقوله تعالى 1 واولات آلاحمال اجلين آن یصس.سممن 
ركذا ۱ 

J حملہن‎ 


فمن طلقت وهی حامل فان عدتہا تكون بوضع الحمل لا بالاقرا٭٠‏ 

ومثاله قوله تمالی ۰ واحل الله البيع وحرم الربا ۰اس ے 
البیع لفظ عام ید خل تحته کل ماهو مبادلة مال بمال والرب. ا 
مبادلة .مال يمال فیدخل فی عموم کلمة البیع فيكون قتضی الایه حل 
الربا ولکن عموم كلمة البیع قد خصصت ينص مستقل موصول بالآاية 
وهو قوله تمالی ( وحرم الربا ) فخرج يذلك الربا من عسوم 
كلبة البيع ٠‏ 


ومن امثلته أيضا قوله تعالى : . فمن شید منكم الشیر 
۳ 1 ۲ 5 ند وم [ ۲ 


فہنا العموم فى قولسه تعالی ( فسن شهد ) حيث ان الاية 
أوجبت الصيام علق کل من ثبت له دخول شهر رضان مسسسن 
يجب عليهم ثم صرف هذا العام عن عمومه وقصر على غير المييض 
والسافر فلہا ان یفطرا ويقضيا فى غبر رضان ٠‏ 





۰ 6 سورة الطلاق ه الاية‎ )١( 
٠ ۲۷۰ سورة البقرة » الایة‎ ) ۲( 
٠ ۱۸۵ سورة البقرة »الاية‎ ) ۲( 


سس اس 


ونیا قوله تعالى " یوصیکم الله فى أولادكم للذکر شسل 
حظ آلانثیین ٠٠*الخ ٢ٰ‏ نان الاية عامة تشبت حق الاین اء 
لا با ئہم ولو اختلفت دياناتهم ٠‏ 


ثم خصصت هذه الاية يقول الرسول صلی الله عليه وسلم 
الايرث المسلم القافر ولا الکافر اللسلم * ۰(؟) 


وخیب یقوله ( ص ) انا معشر الانبياء لا تورث وماترکتناه صدقه ” (؟) 





(١)سورةالئماء‏ والاية؟!١١ ٠‏ 2 0 
ج۸ 6ص ۱۱ . ۱ ۱ 
وروا ہ أحبد في م ا ê‏ ج ۵ جر ۰ ۰ ۲ 


(۳) أخرج وهالاما, أحمد بن حنبيل في مسند » فج 1 وص ٠ ۱٤۵‏ 


سا اسه 


المتواتره بخبر الواحد والقیاس »اد لة کل فريق 


و : بيان مذاهب العلماء فى تخصيص العام من الکتساب 
والسنة المتواتره بخير الواحد ۰ 


اختلف علما* الأصول فى جواز تخصيص العام مسن 
الكتاب والسنة المتواترة يخير الواحد لكون العام منبسا 
ركد اختلف العلمتا*ء کی هذه المسآلة على أربعة مذ اھب 


حکاها العلما" هی :- 


المد هب الاول : 


الجواز مطلقا ء وهو مذهب چتمپور العلا ونیم 
الامام الشافعی » والامام مالك ء والاءام احمد ء ويه قال ٠‏ 


امام الحمین ٠‏ والغزالقى و وا یو الحسين البصری ه والرازى ٤‏ 


1 دسر ۱ 
)١(‏ انظر : الم‌هان 1 ۲ ۲ پالمستصفی 6ج ۲ وض1 ۱۱ والمرتيد فج 1ه 
یں ۵ ۷ ۲ المحصول ج ۸۱۲۰/۲۵/۱ الاحتام للامد یج ۲ ص ۵۰ ٩‏ ه 
ج٢۲‏ ة ص ۱*۶ #جمح الجوامع ج ٢‏ ص ٢٢‏ والعده ج 1 
ص 86ت ه ۱ 





۳۹ 5 


ونقله الامدی عن الائمة الاریمة نقال : يجوز تخصیسص 
عموم القران بالسنة اما اذا كانت متواترة فلا آعرف فيه 
خلافا ۰۰۰ واما اذا كانت السنة من اخيار الاحاد فمذهب 


الاتمة الاريعة جوازه (۱) 


ونه ایضا ابن آلحاجپ فقال " يجوز تخصیص القران 
بخپر الواحد قال به الائمة وبالتواتر اغاق ۰ (۲) 


ألا ان الحنفية لا يقرون بهذأ النقل عن الامام اہی حنيقه 
گا أن المشور مسن سذھب علمائهم التفصيل كبا 
سیاتی بيانه ۰ 


وقد استدل الجمپور على مذ هبپم بد لیلین : 


الد ليل الاول : 
ماعرف عن الصحاية رضوان الله علییہم من انہم خصص. وا 


عمومات القران بخبر الواحد والاشله على ن لك کشر ٠‏ 


فمنها انهم خصصوا عموم قوله تعالی واحل لك لم 
ماوراء ذلكم ١57”‏ يقول الرسول صلی الله عليه وسلم  "‏ تنتح السراة 





. ٠١١-١۹ الاحكام للامدیج ۲ وص‎ )١( 


٠165 مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد ج ۲ ه ص‎ )٦[( 
۰ ۲ 4 سور ه التساء 6 آلابه‎ )١ ( 


على عمتها ٭ ولا على خالتيز ١١7‏ 


ومنہا انم خصصوا عموم ګوله تعالی 1 يوصيكم الله 


ریو *(؟) 
ر 


ومنها ايضا أنهم خصصوا عموم قول الله تعالى " السارق 
والسارقه فاقطعوا ايديا "۹۱ با روى عنه صلی الله عليه 
وسلم ل تقطع بك السارق الا کی ربع دینار عصاعد ! .)١‏ 


عسوما بت العران ہبشمر الوأحد من عر انکار من ا حد ملسم 
فئان أجماعا منهم على جواز تخصیص عومات القران يخير 


الواحسد ۰ 


(۱ متفق عليه ء انظر صحیح الیخاری ء ج ٦ء‏ ص ۱6۸ »صحیح 

(۲) سورة النساه ء الاية ۰۱۱ ۱ 

۳ , روا الترمذ ی کناب الفرائضش 6باپ ما چاء في ابطال ميرا ث.! لقاتل اج) 
ص ۵ ۲ ) ۱ ۱ 

( 4 ( - سبل ق تخر يجمه ص 1۰ 0 ۱ 

(۵ ) سورة المائد 2 ٠‏ الاية ۲۸ ۰ 


نھٹر هدا الدليل من وجہھن 
الأول: اذا سلتا يأن الصحابه أجمعوا على ذلك فالمخصس 
للعام هو أجماع الصحابة وليس خير الواحد ١ء‏ وانا لم تسلسم 
فا لتخصیص عبر مسلم يه لکوله ادعا لا دليل عليه ٠‏ 


ويجاب عن هذا بان التخصیی لیس باجماع الصدابه 


وائما بخبر الواحد ودليله الاجماع لأنه وقم ولسم ینکسسرہ 
أحد من الصحايه فان اجماعا ود ليلا على جسواز التخصیہ-صی 


ان هده الاخيار ال خصص بہا الصحابه عمومات القران ليست 


مانم من أن تخصص عمومات الكتاب ٠‏ 


ويجاب عنه بانئم اد ! میم هد ہ الاخيار بأنہا اخیسار 
الد ليل آلشانی : 


أن العام من الکتاب أو السئه السواتره وان کان 
قطعى الثبوت الا أنه ظنى الدلالة ءوخير الواحد الخ اص 


٣١‏ ۔ 


ظنی الثيوت قطعى الدلالة فتعادلا وتعارضا. فيجمع بينبسا 
وذلك يحمل العام على الخاس اعالا للدليلين اما القاص 
ففیما دل عليه)واها العام فيا تبقى من الافراد التسی 
سكت عنہا الخاص وفى ذلك اعالا للدلیلسین ولو ملسن 
وجه 6 وهو اولى من اهمالهما 4 او اصضمال احدها ۱(۰) 


ويعترض عليه بأنه استند الى مادهب اليه الجسمي ور 
من القول يظنية دلالة العام »وهو امر بر مسلم علد 
الحتفیه 4 بل هو قطعى الدلالة قبل التخصيس کا هلو 
قطعى الشبوت + وخبر الواحد قطعى الدلالة ظنى الشبوت 
فلا يعادله فتنتفى المعارضه بينہا ) ويتعين الاخذ بالعصام 
لكونه راجحا * ظ 


ويجاب عن هذا الاعتراض من قبل الجمهور بمنعالتسليم 
بقطعية دلالة العام قيل التخصيص لكشرة قوع التخسيصسات 
فى العمومات كثيرة حتى قيل معها ” امن عام ألا وقد 


خص ملم 7 وقد سيق بيان ز لكك ٭ 


۱ انظر : الا حكام للامد ى ج ٢‏ ۵ حن ,۱۵۱-۱۵ ف مختصر ۱ ۱ 
الحاجب ءج ؟ ۶ ص ۱۰۰ ه نهاية السول ج ۲ ه ص۱۲۷ ۰ 


المدذاهب الشانى: المنع مطلقاء 
ذهب اليه بعش الحنابلة ٠‏ وحکاہ الغزالى عن المعتزلة ونقلمه 
أ سن برها ن عن طا ثفة من المتكلمين وا لفقہا * ٠‏ ونقله ابوالحسین بن القطان 
عن طائفة من أهل العراق + (۱) 

وقد رستدلوا على م ٹتھبے ا الے بما يلى مت 

الدليل الاول : ثبت ان عبر بن الخطاب رضی اللسه 
عله رد حدیث فاطمة بنت قيس بخصوص نفقسة وسکنسسسی 
من طلقت طلاقا بائنا فقد ذكرت ان الرحول صلى الله 
عليه وسلم لم يجعل لہا سكنى ولا نفقة فقال عبر : " لا نترك 
تتاب رينا وسنة نبيئا صلی الله عليه وسلم لقول امراه لاندری 

7 ہد ںےہ فلا ہے 
عبر بن الخطاب رضی الله عنه قولها لانه عارض عبرم قوله 

: ۱ ۳1 
تعالی استنوهن من حیث سکنتم من وجد کم ۱ ۲ و 


یخصص هذه الاية بهذا الخسر ٠‏ 





واعترض عليه بأن الاستدلال غير سلم فعمر ب نالخطاب 
رض الله عله لم یرد خير خاطمة نت قيس لانه خير اح اد 
عارشر عام القران وا نما رده لتردد » 8 صحة الحديث وید ل على 


. ۱۵۸ اراد الفحصول للعوکا نی ء ص‎ ) ١( 


(YJ‏ روا » مسلم فى الطلاق پاب‌المطلقه ثلاثا لا نفقة لہا هج ۲ ه 
ص ٠ ۱۱٦١‏ 


اس 


ذلك قوله لا نترك كتاب ہنا وسنة نبينا صلی الله عليه 
وسلم لقول امراء لا ند ری لعلا وع أو مسد بعك 1 و ن مر 
الاحاد لوکان مردودا عندهم لا احتاج الى هذا التعليل (۱) 


الد ليل الشانی : أن الكتاب والسنة المتواتسرة 
مقا ومتہ لذطعیتہ تح 


ويعترض عليه بان هذا الدليل غير مسلم لن العام 
من الكتاب والسنه المتواترة قطعى الثيوت لکنه ليس قطعبى 
الد لالة بل ظنى وخبر الاحاد قطعى الدلالة ظنى التبوت 
فكل واحد الدليلين قطعى من جهة وظنى من جهة اخسری 
فتعادلا فوجب الجمع بينهما لان فيه عملا يالدليلين وه لو 
أولى من الغائيما أو الغاء احدها ۳(۰) 


الدليل التالث : لو جاز تخصيص العام من الکتاب والسنة 
التواترة يخبر الواحد لجاز نسخہا يه لان النسخ تخصیسص 
للعام ببعض الازمان ١‏ والتخصيص تخصيص له ببعض الافإاد 
وبما أن نسخ العام من الكتاب والسنه المتواتره يخبر الواحي ' 
فممتنع اتفاقا فيكون تخصيصيما بخير الواحد سمتنم ايضا ٠‏ 





)(١(‏ انظر : الا حکام للامد ی فج ۲ م تن وه6-1م1همختصر ابن الحاحبة 
ج۲ ص ہ١‏ ۴ 

(۲) نباية السول ج ۲ ءص ۲۲ ۱ 

٠ انظر : المصادر الابقة‎ )٢( 


1۸ے 


نوقشر هذا الاستدلال بان التخصيص ليس كالنسخ 
لان النسخ فيه رفع نلحکم وابطال له يعاد ثيبته ه بخلاف 
التخصيص فان فيه بيان ان ما خرج من افراد العام 
بالتخصیس لم سرادا ابتدا* فليس فيه رفم وابطال لاحکے 
بعد شبوته فالتخصيص اضمف واهون من النسخ ولا يلزنم 
من جواز تأثير الشئ فى الاهون جواز تأثيره فى 


ای ۰ (۱) 


المذ هب الثالست : 





وثيه تعصیل : وهو ان العام اد | كان دی ل 
بدليل قطعى او بمافی قوة القطعى حاز تخمیب بخبر.الواحدوا ذالميكن 
قد خص بدليل قطعی أو بما فى قوته فلا يجور ٠‏ 


وهذ! التفصیل هو مژهن‌جمپور الحنفية قال ہو عامة ملاع (۲) 
استنادا على قولہم بقطعية دلاله العام قبل التخصیص وقد اوضح 
ذلك السرخسی يقوله : 

" واکشر مشایخنا رحمیم الله یقولون ایضا ان العام الذ ی 
لم یشیت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقیاس ‏ 
ثم قال والما يجوز ذلك فى العام الذى شيت خصوصسه 
بدليل موجب من الحكم مشل مایوجبه العام وهو خبر متآيد 





(۰) انظر شرحى البد خشر والاسنوی على منہاج الومول للبیشساوی ء 
اج فص ۱1۲ 1۲۴۳ ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
منفصل حا ز تخصیمه بالقیاس ه و لا فلا " محکا ه الامدی وغیسرہ 
"انظر الحکام للامدى وج ؟ وس ۲۱۷ مارعاد التحول»» ص 104 ء 


اا مب 


1) 


با لا ستقاضة أو شیور ليما بسن السلف م او اجماع فول لك 


وجود ذلك يتبين بالقياس وخمر الواحد ماهو المراد بصيغة 
العام بعد ان خرج من أن يكون موحبا للحكم فيما يتناوله قطعا ” (e)‏ 


وقد استدل الحتفية على عدم چواز تخصيص العام من 
الشاب والسنة المتواترة كبل التخصيص بخمر الواحد ا 


استدل به اللالعون مطلقطا ونوقشوا يما ننوقسش سه 


وا ما قولهم بجواز تخصيصه بخبر الواحد اذا خص بقاطع 
فى قوة العام فقالوا لانه حینثذد بصیر ظنى الدلالة يعد 


واعترض عليهم بان هذا الاستدلال نى على وجهة نظر 
ظنيه وهی مرد ودة كما سيق ٠‏ 





ر ۲ ) الخر ! لمشپور علد الحلقيه 5ا لخر المتواتر يحور ان یپخنمس 
عام الفران او السنه الت‌اتره ٠‏ 
(۲ ) اصول السرخسی جح ١‏ ه ص۱۳۳ ه 1۲( ۰ 


نے ۴۰۶ 


(ایاے 
الوقفغا ه وقال به القاضی ابوبكر الياقلاتى ٠‏ 


واستد ل على ماد هب اليه يان العام من الكتلاب 
او السنه المتواتره قطعى الثبوت ؛ قطعى الدلالة والخاص 
من خبر الاحاد ظنى الثبوت قطعی الدلالة فكل واحد منیا 
قطعى من وجه وظنى من وجه اخر فتعادل الدليلان يتعارضا 
ولم یوجد المرجح فوجب الوقف ۰ (۲) 


ویعترض عليه يعدم التسلیم يعدم وجود المرجج يل 
المرجح موجود وهو وجوب العمل بالدلیلین المتمارضین وذدلك 
بحمل العام على الخاص فيعمل بالخاس فہما دل عليه ویعحسسسل 
بالعام فيما وراه لان العمل بالدليلين اولى من الفائيب ا 
أو الغاء العمل بأحدھدا ٠‏ ۱ 


الترجيح م 


# 
هده هی مذاعغب العلفاٴ فى مسالة تخصیص العام ممن 
الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وهذه هی أدلتهم *وبالنظر 





.)١(‏ وختی عو فو ق يجوز التعبد بوروده» ويجوز أن يرد اکن 
يقغ ٠‏ انظر فى ذلك البرهان للجوينى 1 ه شرت لكوكب | لمثيم 
۸ ء ارعاد الفحولس ۱۸ء امول لفق لمحمدا يرا لخرررهير . 


)۲( مختصر بنا لحاجب مرس لعند © ج ۲ # ص ۱۵۰ 1 


ا ات 


والتأمل فى هذه الادلة وا اشير حول کل دلیل من نقساثر 

واعتراضات يتيصن لُنا بوضوح قوة ادلة مذهب الجمميستور 

وضعف أدلة المذاهب الا خری وعدا م صحة الاعتماد عليمب ا 
ومن هنا فالراًی الراجح هو جواز تخصیص العام من الکتاب 
والسنة المتواتره يخير الواحد كا هو مذهب جور 
العنيا"ء ۰ . 


شانی ےا : بیان سوقف العلماء من تخصيص الكتسابي والسنة 
المتواتره بالقیاس :س )١(‏ 


أذا تعارض عام الكتاب أو السنة المتواترة مع القياس يان 
دل العام على حکم ودل القياس على خلاف ذلك الحكم فى 
يعض افراد العام فيل يجوز تخصيص العام بہذا القياس ؟ 
اختلف العلماء فى هذه المسالة على عدة مذاهبمنيا 


المذ هسب الاول :_ 





الاسدی وابن الحاجب عن الائمة الاربعة 6 بوحنيفة. دوما لك 


والشغافعی ه وأحمد ه وقال به ابو الصسنن الشمسری 





)١(‏ من الامثلة على التخمیص بالقیاس ”ان يعم قوله تعالی ”خذ من امولھم 
صدقة " المديون وغيره فيخصالمديون قياسا على الفقير ٠‏ ومٹالے 
ایبنا قوله تعالی «الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماثة جلةه 
فهذ! عام فى الحر والعبد ثم خمه الله تعالی بغير ا لیات من العبید 
أذ جعل لہن حکما خاصا ه فقال : « فانا اتین بفاحهة فعلیپن نمف ماعلی 
المحمنات‌من العذاب ” وبقی الذكور من العبید فى عموم الاية الاولى 
ثم قي سالذكور من العبيد على الاثاث ونصف الحد عليهم »وخ بہذا القياس 
عموم الاية الاولى العا ملة للذكور من العبيد ۰" أنظر : شرحالعضد ٠‏ 
على مختصر أبن الحاجب مج ۲ ص ١06‏ ه الوجیز فى اصول التشريع للدکتور 


محمد حسن هيتو © ص ۱۹۵ ۰ 


الا 


ان 
وابو هاشم اخیرا + ويو الحسين البصرى ٠‏ 


ولكن هذا النقل عن ايى حنيغه ليس على اطلاقه بل 
هو عقید با يعد التخصيص بفيره کا سياتى بيانه فسسسی 
مذ هب الحنفیه ٠‏ 


وكذا النقل عن الامام احمد لان الحنابلة قلوا علس سه 
روايتين احداهما بالجواز والشانيه بالمنع ,2 


وقد استدل الجمہور على مذهبهم يما سيق ان قال يه 
فى التخصیصس يخير الواحد من ان القول بالتخصيس فيه جسےع 
بین الدلیلین وعمل پيا معأ ولو من وجه وهو اولن من 
اعبالبما أو اشمال احدهبا ٭ 


المذ هس الثانی :-- 





(؟) 
لا يجوز مطلقا ه وهو مدهب اہی على الجبائى من المعتزله 
واختاره الامام الرازی فى كتايه المعالم وبالغ فى انکسستار 





(۱) انظر : الاحكام للامدى مج ۲ ءص ۱۵٩‏ ء مختصر اين الحاجبه 
ج وص [25١‏ وا لمعد تيف ج ۲ وص ۸۱۱ المستصفى ج ۲ ه 
ص رار المحصول ج ١‏ ق ۱۸/۲ المده ج ۲ ۵ ص ۵٩‏ ۵ ھ 
وہ4 تی ٩‏ ۲ ۰ 

|© روضة الناظر ص ۱۳۰ ؛ السوده لال يمه ص ۱۱۹س‎ )١( 

)٢(‏ المعتمد ج ۲ هدص ۸۱۱ ه المستصفی ج٢‏ ۱۲۲6 «الاحك ام 
للا مد ىاج ؟ ص ۵٩‏ ( ذمختصر آبن الحاجبج ۲ 7٦‏ ص ۲ ۵ ۱ ۰ 


ا( 
عقابلة بعد أن کان فد صححه فى المحصول وا لمنتخب 


وحجه هللا فی منع القياس مایلی :س 


| ولا : ان القياس فرع عن النص لان حكم الاصل الذی قیس 
عليه لا يشبت لا بنص او اجماع وللاجاع حجیته بالنس ولا یشبست 
القیاس بالقياس والا لزم الدور والتسلسل فشبت ان القیسساس 
فرع للنص واذا کان فرعا عنه فلا يجوز تخصیصه به لا فى 
ذلك من تقدیم للفرع على اصله ١536‏ 


ويجاب عن هذا الدلیل بان القیاس فرع عن النص السنذ ی 
اشبت خکم اصله فتقدیمه عليه ممنوع » لنکن المراد هنا 
تخصیص عموم نص اخر بهذا القیاس فلا یکون فی ذلك تقديم 
فرع على اصله ٠‏ 


ثائنیا : لا کان القياس فرعا عن النص وکان النص يتوقف 
على مقد مات کی افاد تہ للحلم تمد اله الراوی ی ود لا له اللفظ 
على المعنى. فان القياس يتوقف عليها ايضا كما انه يتوق ف 


(0) انظر المعالم فى اصول الفقه للامام الرازى مع شرح ا بن | لتلمسا نى 


رسالة دكتورأة بتحقیق أحمد محمد صدیق » 1046/6 ہا لمحمول ۰۸۱ 
وانظر نہیايه المول للاسنوی ج ۲ ص ۱۲۵ * ۱ 

۲ شرح البدشی ع‎ ۵ ١51١ نهاية السول ج ۲ ه ص ۱1۱۵ مس‎ )١( 
۰ ١6 التبصره ص‎ * [ ۲ + 


فوق ذلك على مقومات يختص بها بشل بيان العلة وڈیوتہسےۓ 
فى الفرع » وانتفا* المعارض عنه ٭ واذ! كانت مقدهات الق 1س 
اكشر من قدمات النص فان احتمال السسخطاً اليه اككر 
فيكون الظن الحاصل منه اضعف فيمتنع تقدیمه على السام 


لما فيه من تقدیم الاضعف على الاقوى ٠‏ 


وهدا الد ليل يعترض عليه من وجهسن : 


احد هيا 


لا نسلم يان مقومات القياس داکا اکشر »© فقد تكون 
مقد مات العام الذدى يراد تخصيصه آکشر من مقدمات القياس 
وذلك بان يكون العام كشير الوسائط بیننا وبين النیں صلی 
الله عليه وسلم) او كثير ااحتالات المخلغ بالفہم ؛ ویکسسون 
العام الذی هو اصل القیاس قريبا من النبی صلی الله عليه 
وسلم قلیل الا حتماً لات بحیث تون مقدماته آلمعتبره فی القییساس 
اقل من مقد ات العام السخصوص ۰( ) 


الشانی  :‏ 
وان احتبال الخطاً اليه آقرپ فیضمف مايفيده . من الظن» لکن مع 


ذلك نقول يان تخصیص العام به اولی لا فيه من اعسال 


۰ ۱۲۲ نپاية السول هجح ۲ ۶ ص‎ )١( 


للد ليلين وهو أولى من الغاء احدھا ٠‏ 


المت هب الثالے : 





يجوز تخصيص العام بالقياس اذا كان جلیا )ولا یج سوز 
اذا كان خفیا ۱" وهذا المذهب اختاره بعض الشافعية وسہسے 
إت. )١(‏ 
بن سريج 
واستد ل اصحاب هذا المذ هب فقالوا : ان القياس الجلى 
قوی ؛ كيو اقوى فی دلالته من العام وا لخفی ضعيف لا يبلح 
لمعارضة التصوص ٣(۰‏ 


ويجاب عنه بانه لا يلزم من جلا الفياس یخفائه تونه 





)١(‏ اختلف فى تفسہر الجلی والخفى من القياس على مذاهب حكاها العلماء 
ان الجلى عافہمت علته ای مایسبق الى الفهم من كلام الشارع ما 
یتعین علته عند سماع اللفظ كما فى قوله صلی الله علیهوسلسسم 
والحاقد ونحوهما یجامع مايشوتر الفکر ونحو قوله تطلى ( فلا 
تقل لهبا اف ) فيتبادر الى الذ هسسمن علة الحكم هی تعظيسم 
الوالدين : انظر : نباية السول هج ۲ ءص ۱۲۵ أليد خشی ٠‏ 
ج ۲ وص ١١56‏ + التبصرءة ءص ۱۳۷ ٠‏ 

(۲) انظر : المستصفی ج ۲ : ص ۱6 فا لاحکام للامد ی ج ۲ وص ۰۱۵۹ 
مختصر آأين الحاجپج ۲ ه ص ۳ ۵ [ ۰ 

۰ ۱۳۱ المستصفی ج ۲ ءص‎ )٢( 


ا ۷ے 


)١( 
٠ مطلقا فيا لو كان خفيا‎ 


ولان القياس الخفى دليل فكان حكمه حكم الجلی مسن 
جنسه فى تخصيص العموم كشير الراحد لما کان د ليلا کان حكيه 
۱ 
حکم الجلی من جنسه وهو المتواتر ۲(۰) 


یقول الیزدوی + " وقال عامة شایخنا ان العام الذی لسم 


يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس هذا هسلو 
المشهور واختاره القاضی | شهید ۲(۰) 


وقال عبد العزيز الیخاری ' هدا هو المشپور من مذ هسب 
۱ رھ( 
علمائنا ونقل عن اہی بكر الجصاص وابن آپان ٤۶‏ 





۰۱۳۱ المستصفى ج ۲ ه ص‎ )١( 


۲ ۱ تخصوص العام وآشره ی رسا له د كتوراه على عياس !| لحد ۱ ٩‏ ۷۲ ۰ 
(۲) ۲صول البزدو ی ج ۲ 6 ص ۲٩۲‏ ۰ 


۰۲۹ کشف الاسرار لعبد العزیز الیخاریج ۱ » ص‎ )٤( 


- اب 


واستدل الحنفية على مق هبم يان العام من الكتاب والسنه 
المتواتره قطعى الشيوت وهو أيضا قطعى الدلالة ء والقياس 
ظنى لا يقوى على ممارضة الدليل القطعی الشبوت والد لالة؛ وعليه 
فلا ييصلح لان يكون مخصصا لا هو قطعی ولكن اذا سبق 
د لا لته وصارت ظنية فتساویا فحاز تحصیصه به * ۱ 


قال السرخسی " وانا يجوز ذلك ای تخصیص العام 
الذ ی لم يشيت خصوصه ایتدا بالقياس وخنر الواحد فى العام 
الذى ثيت خصصه بدليل يوجب من الحكم ثل مايوجبه العام وهو 
خبر متايد بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلف أو اجساه 
فعند وجود ذلك يتبيسن بالقياس وخمر الواحد لاهو المراد بصيفة 
العام بعد ان خرج من أن يكون قطمیا *( ٠‏ 


ويعترض على هذا الاستدلال من الحنفيه يانه بی على 
مافرروه من القول بقطعية دلالة العام قبل التخصيص وهو 
ج 
راي مرجوج لما سبق پیانه ٠‏ 

وفيه تفسيل وهو انه ادا کان القياس اقوى من العام 
فا لوقف ۰ 





((ا اصول السرخسی ج ۱ ه ص ۰۱۲ 


س 


۱ ) 
وھذا الرای هو اختیار الغزالى ٠‏ 


ہہ ووجهته فى ذلك إن القیاس تختلف مرأتبه فى الظنسسون 
مالینسوص على علته يفيد الظن اکشر من الستنبطه ‏ علته»رالقیاس 
على أصل مجع عليه أولى من القیاس على أصل مختلف في ء 
والثابت بالنص, اولی من الشایت علته بالايماء ٠‏ وبالايماء آقوى 
من المناسية ؛ وبالمناسبة أقوى من الطردى الى ضر ذلك مسا 
يذكر فى ترجيح الاقيسة ٠‏ فظہر أن افادة القياس المطلوب 
تختلف مراتبه وكذ لك العموم فان العموم متى كان قلي ل الانسواع 
كان افادته للظن أقوى سا كثرت انواجه فان احتمال التخصیص 
فيه بأقل ۰ والعام من اللفظ الذى لم تجر العسساد: 
باستعماله مجازا يفيد الظن أكثر من الذی جرت العاد ۂ باستعەالہ 
مجازا والمختلف فى دخول التخصيص فيه أضعف سا لم يجر الخلاف 
فى تخصيصه بشير ذلك القياس فرتب الظنون ايضا مختلفه فىالعسوم ٠‏ 


راذا كأنت الرتب مختلقه فى القياس والعموم فانا تعسارض 
قياس وعموم نظرنا بسن الرتيتين فاذا وجدنا الظنین فى انفسنشا 
سواء توقفنا حتى بحصل الترجيح من خارج او يسقطان وان وجد نا 
ظن أحد ھما اگوی قد م الراجح ٠‏ 





(() انظر : المستصفى ج ۲ » ص ۱۳۲ + شرح تنفیح الفصول ء 
ص 8 1٠١‏ » وانظر رسالة الدكور على عياس الحكمىء تخصيص 
العام واشره فیا لفروع! لفقهية ه ص ٦‏ ".۰ 


٣ا‎ 


نوقشس بان الاولى يدلا عن الترتف تقديم الخاس فى حالة 
تساوى الظن الذى يفيده كل منهما جمعہا بين الادلة عند 
التعارض بدلا من اسفاطہا أواسقاط احدها )17١‏ 


التیقف عن العمل يأخذ الدليلين العام والفیاس حتى 
يوجد مرجح فيعمل بالراجح ۰ 


وهو اختيار القاضى ابوبكر الباقلانی ء وامام الحرممن ۰ 


واستدلوا على وجہة نظرهم فقالوا : انه اذا بطلت ادلة 
المحوزين والمانمسن کا هر من مناقشة أدلة كل فريق لادلة 
الفريق الاخر قد تقابل الدلیلان ولا ترجيح لم يبق الا الوق ف 
لان الترجيح اما أن يدرك بعقل أو نقل والعقل اما نظضرى 
او ضروری والنقل ایا تواترا او احاد ولم يتحقق شيئ من نل ہك 
فيجب طلب دليل آخر ٠‏ 


واعترض على مذدهب الوقف ودليله يانه مخالف للاجماع لان الامه" 
مجممة على تقديم أحددهما وان اختلفوا فی تعيسن ایہعا يقدم 


ولم يذهب احد قبل القاضى الى الوقف ٠‏ 


)١(‏ المستسفى هم٢‏ ه ص ١١٠١‏ ه البرهان ٭ ج٢‏ ص ۱۲۳ ء 


(٢ا‏ المستصفی هچ ۲ ه ص ۱۳۰ ٠‏ 


سس ۳ 


ويجاب بان العلياء لميصرحوا ببطلان الرقف ولم يجمعسوا 
عليه لکن لكل واحد رای ترجيحا ٠‏ والاجماع لا يثبت یشسسل 
ن لك تيف ؟ ومن لا يقطع بیطلان من هرب مخا لقه ۳ ترجیح الفياس 


يعترض عليه ایضا بأنا لا نسلم بطلان ادلة القاءئلين 
با لجواز وا لمنع كلها فتلك دعوی عير مسليه ٠‏ )۱ 


الترجيح :ب 


وبالنظر والتامل فى ادلة کل مد هب ومايرد على كل د ليل سن 
اعتراضات يمكن القول بان الراجح ان التخصيص بالقياس جائز لکن 
ذلك نيس على اطلاقه لان مراتب القياس والعموم تتفاوت في سدم 
القياس على العام اذا كان القياس اقوی من العام او كان مساويا 
له جیصا بين الدفيلين اما اذا كان اضعف منه فیقدم العام 


ع 
نند + 





(۱) انار الستمفی للغزالى وج ۲ 6 ص ءا ٥‏ تخصیص العام وأثره 
فى الفروع الفقہیة » للدکتور على الحكمى وص ۳۳۳ ۰ 


ابعابالثاف 





سیے الفْقَه السلاوی 
2 عم تلم : 
التصلالاوطت 


۱ 2 تاره ۲ ۱ 
سس لعام و فاص فب لمعه الم 


فى 
فى القے الاسلاسی 


ويشتمل على المياحث التالية :- 
البحث الاول : فى تعارض العام والخاص فى العیادات 
" الثانی : هو و و . فى البيوع 
”الٹالے : ."| » 1 :> فی النكاح 
*الرايع ۶ " ۰ ” ۳ فى الجنايات 
"الخامس : ۶ ه مً “ فی الحدود 
السادس و ٭  ”‏ "” 7: ای الجباد 
السابے ی‫ ” * 0*0 "” فىالذبائس والصيد 
'الثاين: ” 1 *: فى العتق 


المبحث الاول 2 
فى تفارش العام والخاص 
فى العبادات 


س 
المسألة الا ولی 


فى طہارة جلد الميتة بالد باغ 


فقہاٴ المذاهب متفقون على نجاسة جلد السيته قبل الدباخ ء 
ولکنپم اختلفوا فی طبارته يعد الدياغ وذلك لتعارض الآثار الواردة 
فی ذلك وهی :۔ ۱ 


ماروی عن ابن عباس رضى الله عنہما ان النیی صلی الله عليه 
وسلم قال ۽ " ايما اهاب دبخ فقد طبر )١(*‏ 


وهذ! الحديث عام لان كلمة (ايما ) نكرة وصفت بوصف علسام 
فتعم جلد الميته وغیرھا وجلد ماكول اللحم وثيره . 

وأما الحديث المعارض له فهو مارواه عبد الله بن عكيم أنه قال : 
أتانا كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شہرین 
يقول كنت رخصت لكم من جلود الميتة فاذ! أتاكم كتابى فلا تنتفعوا من 
الميته ياهاب ولا عصب *(۲ ) ظ 


فپذ! الحديث خاص فى جلود الميته ويغيد ننجاسة جلود الميتة 
للنہی عن الا نتفاع بہا ۰ 


)١(‏ رواه الترمه ی فى اللباس »باب ماجاء فى جلود الميته اذ | دبغت وجع 
طهر »کناب الحيض » باب طبارة جلود الميته بالدباغ ءج ١‏ ءص ۰۲۷۷ 

( ۲ ) حد يث عيد الله ابن عكيم »اخرجه احمد فى مسنده ءج ٤‏ ص ۳۱۰ ۳۱۱۰ 
وا لترمزی فی کتاب اللباس > پاپ ماجا* فى جلود المیته !ذا دبغت ء 
ج > »ص ۲۲۲ عبن عيد الله بن عكيم قال الترمزی " وسم عت احسسد 
ابن الحسن یقول کان احمد بن حنبل يذ هب الى هذا الحديث ليا 
الله عليه وسلم ثم ترك أ حمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطرب قى 
اسناده حیث روى بعضہم فقال عن عبد الله بن عكيم عن اشياخ 
لهم من جهيته » وقال الخطابى فى معالم السنن ءج + » ص 1۸ 
وهنوا هذا الحد يث لان عبد الله بن عثيم لم يلق التبى صلی 
الله عليه وسلم وانما هو حكاية عن كتاب اتاهم ”. 


Aa 


فيظهر التعارض بین الحديثين فالاول يعمومه يغيد طهارة جمیسع 
الجلود ومنها جلد ألميتة بالد ياغ والثانی يغيد نجاسته ٠‏ 

قد اختلف النقهاء فى طہارتہا بعد الدياغ على رایین :- 
الراى الاول :- 

ذهب الحنفيه الى أن جلود الميتة كلها تطبر بالدياغ: قال 
القدورى " وكل اهاپ‌دیغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والیضسوٴ منسه 
الا جلد الخظير والآر. )١(١‏ 

واستدلوا على ذلك بقوله صلى | الله عليه وسلم اما ہد 


وأجاب الحنفيه عن التعارن بین الحديشسن العام والشخاص م سن 
وجوسن :س 


الاول ان الحديث العام راجح على الحديث الخاص لانه ورك عن 
النیں صلی الله عليه وسلم من وجوه مختلفه وبالفاظ مختلفه فسد خلت حي سز 
التواتر الموجب سی وکلہا تغيد طہارتہا آبا حديث عبد الله ين م 
راجح عليه ٠(؟)‏ 

الشانی : ليس بين الحديشين تعارض لان من شروط التمسسارض 
ان يتقايل الد لیلان فى محل واحد لان التنافى لا یتحفق بینیما اذا كان 
كل واحد منہما فی محل وهذا ماینطیق على هذين الد لیلین فالاول يقيد 
آلمد بوغ ,(6) 





() مشن القدوری ه ص ۵ ° ۱ 

(؟) المغتى فى اصول الفقه للخیاژی وص ؟ ۱۰ ۰ . 
قال القانی فى شرح المغنى  ln:‏ ن قیل | لحدیث غير محسول‌علی عمومه 
اتفاقا لاثه تناول جلد الخنزير والادمى ولايطهرا ن بالدباغ قلتا: لا و لا 


ذلك فا ن جلد ! لام لذا لابعاير لاه 
ف لد ا 0 وت وا پر ن سره 


(۳) انظر اکا اقرا للجماس »۱ » ص ۱۱۵ وما بعنها ٠‏ 
)<( انار * المصد ر الاب ( المتنی )ی ۰١‏ 


تعاس am wu‏ هد صا 


ےا ۸ے 


قال آبويكر الجصاص ان خبر عبد الله بن عكيم لیس فيه " ما 
واتما یسی اديما ۱ء فليس فى الخبر مایوچپ ت‌حریمه يعد ولد با ۲۰۶ (5) 


وعلی هذا فلا يكون بین الحديثين تعارض لاختلاف المحل ال وارد 
فيه كل منہعا ٠‏ 

وقد رافق الرأى عند الشافمية ما ذهباليه الحنفيه حيث قالسرا : 
" وجلد نجس يالموت عاکولا كان آم غيره فيطهر پدیفه ۰۰۰ ظاهصره 
وكذا باطنه على الشيير *,(۳۲) 


الرأىالثاني : 


ذهب المالکیه والحنابله الى أن جلد الميته لا يطهر بالد باغال انه 


يجوز الانتفاع به بعد الدباغ فى يابس (tJ),‏ 


اما البالکیه فانهم حملوا الطہارة الوارده فى الحديث العام على 
الطپارءة اللغريه 

قال القاضى ابو الوليد الباجى : قوله صلی الله عليه وسلسسم 
طہارة ترفع النجاسة جملة وتعیه العسن طاهرة تتخلل الخمر * وطبارة تبييح 
الانتفاع بالعسن وان لم ترفم حلم النجاسة كتطبهير الدباغ جلد الميته على 
(۱) جا* في المصياح المنعز سا ۳ ا:لادیم الحلد الدینپالجسسح (آدم ) 

پفتحتین وبضمتین ایضا وشو الفياس شل بريك وپرف ۰ 
(۲ ) احا م القران هج ۱ ص ۱۱1 .. ۱۱۷ ۰ 


٠ ۲۳۲ نہایة المحتاج الى شرح النیاج للرملی ءج ه ص‎ )٣( 
الشرح الصغيسر للد ردير على اقرب المسالك الى مذ ھب اون‎ : رظنا)٤[(‎ 
۲۷ شرج منتہی الارادات للبيوق و وس‎ ٠ ۲۱ ما لك ۶ ج ۱ ص‎ 





۸۷ 


المشہور من مذ هب مالك ويجرى ذلك مجرى الوضوٴ فی رفع الحدث والتيمم 
فى استباحة الصلاة مع بقاٴ آلحد مث ,۶ (۱) 

واما الحنابله فانہم ذهبوا آلی ان حديث عبد الله بن عثيم ناسح 
لا قبله + 

تال اين قدابة " وهو تاسخ لما قبله لانه فى آخر عبر النببى صلى 
الله عليه وسلم ه ولفظه دال على سبق الترخیص وانه متا خر عنه لقوله: 
( كنت رخصت لکم ) ه وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من امر ۰ رسول الله 
صلی الله عليه ومد ۲(۶) 


وادا کان جلد المته لا یطہر بالد ياغ عفان الالكيه والحنابله 
اجازدا الانتفاع به فى يابس يشرط ان يكون بعد الدياغ عند هما 6 وزرا له 
الحنابلة اذا کان من طاهر حا لالحياة ٭ 


واستد لوا على دلك بعا روى عن ابن عباس رضى الله عنیما قلال: 
تصدق على مولاة لميمونه بشاة فماتت "ه فمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : ” هلا اخذتم اھایہا فديفغتموه فانتفعتم په ٭ فقالوا انب ] 
ميته ٠‏ فقال : انما حرم اتل *.(؟ ) 





(۱) النتقی شرح الموطاً ه ج٣‏ ےءص ۱۳ ٠‏ 
(؟)الغنى 6 ج١‏ ه ص ٠ ٦۷‏ 

(۳) رواھ احمد ه مسند أبن عياس رضی الله عنه ٭ ج ۱ هھ ص ۱ ۲ ۲ 6 
وابوداود فى كاب اللياس ة باب فى اهب الميته 6 جح ع ص 11 ۲ 6 
ومسلم ه کتاب‌الحیض ٭ پاب‌طپارة جلود آألمیته پالد یا مغ ج ۱ 6 
ص ۷۲۷ ه والترمسد ی 0 کتاب اللياس 6 باب ما جا؛* فى لود 
البيوع و پاپ جلود الميته قبل ان تدبغ ۽ ج ۲ ۽ ص۳۹ نمیسر 
انه لم يذكر فديغتموه ٠‏ 


سخ ۸ے 


السالة الدانية 
۳ طيارة بول مايؤتسل لحسه 
اتفق الفقہاٴ على نجاسة بول مالا یو کل لحمه من البہائم » واختلفسوا 


فى طہارة بول مايؤتل لحمه ود لك للتسارض الذ ی یوجد بسن ألا ادي 
يحسب الظا هر ۰ 





فقد ورد فى ذلك حدیدان :سه 
الاول : ماروی عن انس ين مالك رضی الله عنه " ان اتاسا من عكل 
آوفرینه قدموا المدينة على النيى صلی الله عليه وسلم وتکلموا بالاسملام 
فقالوا يانبى الله انا كنا اهل ضرع ٠‏ ولم نکن أهل ريف ء واسوخسسس وا 
المدينة 6 مر لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم يذود ورام © وأمرهسم 
ان یخرجوا منه فیشریوا من البانہا واموالبا » فانطلقوا حتی‌اذا کانسوا 


ناحية الضرة کفروا بعد اسلامیم وقتلوا رای الثبيى صلى الله عليه وسلسسم 
فیمت الطلب فى اذارهم » فامر يهم فسمروا أعينهم ه وقطعوا آیدیہسے 


وارجلہم ٭ وترکوا فى ناحية الحرة حتی ماتوا على حال ۱(*۰) 

فهذا الحديث خاص فی ابوال الايل » وآمره صلی الله عليه وسلسمم 
الهم يشربايوال الابل یفید طنهارتها ٠ ٠‏ 
الشانسي:. ماروی عن ايى هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال “استنزھوا من البول فان عامة عذابالقبر ينه 117٠‏ 





وربا ابو د اود والنسائی ءباین ماج ٠‏ . ۱ 
() رواه الدار قطل ۱ : واخرجه الحاكم فی‌المستدرك ۱۸۲/۱ »وروی 
من طریق انس ومن طریق ابن عباس »الدار قطن ۱۲۷/۱ 


3م 


فهذا الحدیث يعثير بعمومه نجاسة البول سوا" اكان من الابل 
أو من غيرها ٠‏ ۱ 

فيتعارض الحديشان فى بول الابل فالخاص يقد طيارته والعسام 
يبنفيبا ۰ ولذ لك اختلف الائمة فی طہارة بول الابل » ويول مايؤكل لحسه 
على رأیین 4 


. ذهب الامام ابوحنيفه وتلمید ه الامام آبو يوسف الى تجاسة بول 
مایژ کل لحه ۱(۰) 
وبنا* على مایراء ایو حنيفه من أن العام قطمی الدلالة كالخشساصء 
شہتالتعارض عنده يمن الحد يشمن العام والخاص ه وقد ثبت لديه 
أن العام متأخر على الخاص فسار على اصله فنسخ الخاص المتقدم بالعام 
المتاخر ٭ 


قال البزدوى  :‏ العام عندنا یوجبالحکم فيما يتناوله قطما ویقینا 
بمنزلة الخاص فيما يتناوله ٠‏ بالدلیل على ان المذ هبهو الذ ی حكيا 
أن اباحنيفة رحمه الله قال ان الخاص لا یقضی على العام بل يجوزان ینسخ 
الخاص به مشل حديث العرشین فى بول مايؤكل لحمه نسخ وهو خاص بقولسه 
عليه. السلام استنزهوا من البول ۶۰ (۲) 

ولكن دعوى ان الحديث الخاص متقدم على الحديث الیعام تحتاج 


الى دليل وهذ! ما اجاب‌عنه عبد العزيز اليخارى بقوله : ٭ قد ادبت 
تقد م الاول بدليل ان المثله التى تضمنها ذلك الحديث قد نس 1 








(۱ ) انظر : تحغة الفقها* للسمرقند ی ه ج ١‏ ۵ ص وق ام 


(۲) اصول البزد وی مع کشف الاسرار لمبد . المزیز البخاری ج ۱ ص ۲٩۹۱‏ - 
15 .۰ 


س * ا 


یلاتفاق وهی كانت مشروعة فی ابتدا؟ٴ الاسلام غدل انتساخه على 
تقدم ذلك الحديث » ولم يشبت تقد م الحديث الثانی ید لیسل ه 
بل فيه مجرد احتمال فلا یمتمر ۰۰ (۱) 


هذا وقد رافق الشافعية ایو حنيقه وابو یوسف فى القول بنجام2 
بول بای کل لحمه لانم یقولون بنجاسة سائر الابوال ۰ 


واستدلوا على ذلك بحدیث استزهوا من البول " ویامر الرسول 
صلى الله عليه وسلم يصب اڑا" على بول الاعرایی الذی يأل فى مسجد 
رسول الله صلی الله وسلم وقيس سائر الابوال يه ٠‏ 


من البول يان ابره صلی الله عليه وسلم للعرینسن بشرب‌ابوال الآابل 


وقالزا ان الت اوی پالنجس جائز عند فقد الطاهر الذى يقوم 
نا امتی غيما حرم طیها معمول عل سرف الخسر 5 


(۱) كشف الاسرار لعيد المزیز الپنخاری ه 7 , ر۹ 

(؟)الحديث رواه الشيخان وانظر صحيح البخاری ءج ١ء‏ ص ۱ 
صحيح مسلم وج ۱ نوص ۲۳۷ 6 > 

(۲) انظر : نهاية المحتاج ج١‏ ء ص ۲۲۲ ہے ۲۲۵ والاقناع ج ١‏ 6 
ص ۸۰ ٠‏ 


سا[ ات 


ر 

السرای الشانی :س 

ذ هپ‌المالکیه والحنایله الى طهارة بول مایژ کل لحمه عملا يحديسث 
العرنیین وباعداه قياسا عليه ٠‏ 

قال القاضی عبد الوهاب " ابوال مایؤ کل لحمه واورائه طاضغسرہ 
خلافا لابى حنيفه والشافعی ۰۰۰ لماروی آنه عليه االسلام آباح للمرئيين 
ببوله ۰۰۰ ولانه صلی الله عليه وسلم آباح الصلاة فى مرابض الغتسم 

] (  « 5 ۱ 

مع العلم بانہا لا تخلو من ابوالها غالا “۱(۰ 


وقال این قدامه : ويول مايؤكل لحمه وروشه طاهر ‏ شم 
استدل عليه يقوله ” ولتا ان النبى صلى الله عليه وسلم آمرالمرنییسن 
ان يشربوا من ايوال الايل والنجس لا ییاج شربه ٭ ولو ابيح للضوورة 
عليه وسلم يصلى فى مرايض الغنم متفق عليه ٠‏ وقال آ صلوا فى 
مرابض الغتم ) مفق عليه ه وهو اجاع کا ذکر ابن المنذر.”'' 


وسلم " استنزهوا من اليول ' يحديث المرنیین وهذا يتفق مع 
قولهم بجواز تخصيص العام مطلقا ہیا“ تقدم او تاخر عن الخاص ٠‏ 


(1) الافراف على مسائل الخلاف ءج ١‏ ص ۱۰۳ ے ۱۰6 ٠‏ 


[1) المغنى هج ۲ ء ص ۸۹ 6 ۸۹ ؛ وانظر صحيح مسلم پشسسسرح 
النووى ہ جے ۵ ص aN‏ ؟ 


۹۲ے 
السال 2 الثالد 2 
فى اشتراط تبیت النیه من اليل 
اختلف الغقباء فى اشتراط تبییت النيه قبل الفجر فی سس سسوم 
رضان على رایین  :‏ ۱ 
الرآی الاول :- 


۱ 1 ۱ 
صوم رضان الا بنية من الليل ( ) 


النيى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ : م ( ۲ 
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ٢)‏ 
: پر #» ۱ ۱ ۱ و ۳ 
وفى رواية " من لم یجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له * (۲) 
وروی ألدار قطنى باسناده عن عمرة عن عائشة 
عليه وسلم قال : 
" من لم يبيت الصيام قبل طلرع الفجر فلا صيام له ۰( ) 


عن النیی صلى اله 





(۱) انظر : المجموع للنووي 6ج٦‏ ء ص ۳۲۲ ٠‏ الشرح الكبير مع جاشيقا 
الد سبقی هج ۱ ۾ ص ۵۲۰ ء آلمغتی لاين قد امه فج ۲ ءص ٠ ٩۱‏ 

( ۲ ) رواه النساتی فى سننه ءکتاب الصمم هباب ذکر اختلاف النافلین لخر 
حفصة ج ٤‏ ء ص ۱1۷ کورواه ايود اؤد فى کتاب الصوم یاب النية فى 
الصوم ءج ۲ ص ۸۲۲ ورواه الترطی فى ايواب ا لصوم وباب ماجاٴ لا صام 
لمن لم يعزم من الليل وج ٣‏ هس ۰۱۰۸ 
لان سفيان ومعمر وقفا » على حفصة قلت وهد أ لا يضر لان عید الله 
ابن بیبط بن حزم قد أسنده وزيادة الذقه قبوله ١‏ ه انظر معالم 
يقال اسناده 72 دقاےت َ‫ 


ى۹۲ 
الرای‌اللانسی بت 


وذ هب فقہا۶ الحنفیه الى جواز النيه بعد طلوع التجر لصوم 
رضان اذا نوی قبل الزوال على الاصح ٠‏ رتیل ادا نوی قبل منتصسف 
۱ , (۱ ) 
النہار 


واحتجسوا ہما رواء البخاری وسلےے واللفظ للبخارى عن 
سلمة بن الاکو ع رضي الله نه قال أسرالتبي صلی الله عليه 
وسلم رجلا من اسلم آن أذ ن في النا سآن من اکل فلیصم بقية 
یره ٭وسن لم يكن أكل فلیصم فان الیرم يوم عأشوراة ۲۱ ) 
وماشوراء يكذ كان عليهم فرشا ۰ 


فہدا الحديث خاص يعارض عموم الاحاديث التى احتج بها الجمپور ۰ 


هذا وند تأول الحتفية مارواه الشافعیة والجمپور کا دھبوا الى 


۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ 
النہی عن تفديم النية على الليل شم هو عام دخله الخصوص بالاتف اق( ( 


(۲ ) رداه اليخارى » قی الصرم 4 يأب صرم يوم عا شورا* ج ۲ وص ۱ ۵ أومسلم 
فى الصيام باب من اکل فی‌عاشورا* فلیکف یقیه یومه عج ۲ ءص ۲۹۸ ٠‏ 
(۲) يقصد اتغاقالحنفيه والخافمية على جواز النیة بعد الفجر فى صیام النفسل 
بد ليل ماريدته عا کشه رغی الله عتہا أن النی صلی الله عليه وسلم قال 
' أصيح الیوم عند کم شیر“ تطعمون فقالت لا هغقالانى اذا صائم 


۹+ 


وهو صوم النقل فنحمله على سائر الصيامات بالقياس وهو ان هذا يكم 
صوم فالامساك فى اول النهار یتوقف على ان يصير صرما يالنية قل 
الزوال كالنقل هذا لان الصوم ركن واحد وهو الامسأك من اول النیستار 
۱ الى اخره فان! اقترنت آلنية باكدذره ترجح جانب‌الوجود على جانب العدم ‏ 
فیجمل کاقتران النية بجسیمه شم اقتران النية بحالة الشروع لیس بشرط 
فى باب !لصوم بد لیل جوا زا لتقدیم فصارت حالتة الشروع هنا كحالةالبقا* 
فى سائر العبادات واذا جاز نيته متقدمه دفعا للحرج جاز یتسه 
متاخرہ عن حالة الشروع بطريق الاولى رلانه ان لم تقترن بالشروع هنا فقد 


افترنت بالاد!* )١(.-‏ 


ے٦‎ .- 


السالة الرابعة 


اشتراط النصاب: 





اختلف الفقہاٴ فى اشتراط النصاب‌فی زكاة الخارج من الارض من 
زرع وثمار ٠ه‏ وذلك للتعارض یحسب الظاهر بين الاحادیث الوارد فى 
ذلك : 

فقد روى عن النبی صلی الله عليه وسلم قوله  :‏ فيما سقست 
السماء والانهار والعيون العشر ١”‏ 

فلفظ ما " فی الحديث من الفاظ العموم يشمل جميع مایخرج من 
الارض قلیلا كان أو كثيرا ٠‏ ۱ 

فيد ل الحديث بعمومه هذا على وجوب زكاة العشر على القاليل 
وا لکشیر مما يخرج من الارض * 

وروی أبو سعید الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم انه قال : " ليس فيما دون خمسة أو سق. صدقه *(۲) 

فہذا الحديث خاص يدل على اشتراط النصا بالذى تجبفيه 
الزكاة وهو الخمسة أو سق ٠‏ 

وسهذا يظهر التعارض بين الحديثين فى ایجاپ‌الزکاة فيا 
دون الخسة او سق لان الحديث العام يشبت وجوب أالزْئاة فیسسسه 





(۱) أخرجه الامام احمد ء مسند جابر رضى الله عنه هءج؟ » ص ۲۱ ه 
(۲ ) رواه الیخاری فى صحيحه ه كتا ب الزكاة ٠‏ یاپ ليس فیما دون خسة 
كتاب الزئاة ەج ۲ وص )۲۷ ٭ 


عا اس 


وقد اختلف الفقہاٴ ازا*ء هذا التعارض بسن الحديشين على 


رأيسن i‏ سد 


الرأى الاول 4 
ذ هب جمہور الققها*ء من مالكية وشافعية وحنايله » وايضا 
الارض , (۱) 
تخصیصه مطلقا الى الأخذ با لحد یشس فمملوا بالخاص فیما دل عليه 
وعملوا بالعام فيما ورا*ه ٠‏ 
قال ابن قدامة : قوله عليه السلام لا زكاة فیا دون خمسة 
او سق خصص عموم قوله فيما سقت الساٴ العشر ولا فرق بين ان یکسون : 


الرای الناني: 

ذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله الى عدم اشتراط التصاب راوجب 
الزتاء فى قليل ماتخرجه الارض وكثيره ۲(۰ 

قد سار ابوحنیفه على اصله لان العام عنده قطعى الدلالة كالخاص 
فيتعارض الحد يشان فیشیت حکم التعارض ويصار الى ماقرره الحنفيه ازاٴ 
تعارض العام والخاص ٠‏ 


(۱) انظر مس بی مختصر خلیل للاس هج ١‏ ء ص 6 ۱۲ لوط 





ج سن انز انی لہاج ۲ » ص۱۱ همنتمیی الا راد ات لابن النجار ۰ 
ج ۱ ه ص ۱۸۷ ء ۱ ۱ ا لافناع لابى النحا 


(۲ ) رضة الناظر ‌ص ۲ب ۲6۵ ٠“‏ 


ا 


قال الکبال بن الہمام : ٭ والحاصل انه تعارض عام وخاص: فين 
يقد م الخاص مطلقا كالشافعى كال بموجب حدیث الاوضاق » ورن يقد م 
العام او يقول يتعارضان ويطلب الترجيح ان لم يعرف التارخ وان عرف 
فالتاخر ناسخ وان كان العام کقولنا » روب ان يقول یموجب ذا 
العام ٠‏ لانه لما تعارض مع حديث الاوسق كان الایجاب اولی للاحتياط 
فمن تن له المطلوب فى نفس الاصل الخلافی ثم له هنا ۲۰ (۱) 


فعلى هذا رجح ابوحنيفه القول یایجاب الزکاة فى کل ماتخرہ 
الارش قلیلا كان او کٹہرا لان الاحتیاط فى القول بوجوب الزكاة فيه ٠‏ 





وذكر ابويكر الجصاص رحمه الله وجہا آخر لترجيح اہو حنية 
للحديث العام فقال :- ” آذا روى عن النيى صلی الله عليه وسلسئم 
خہران احد‌هما عام والآخر خاص واتفق الفقہاٴ على استعمال !حد هي اء 
واختلف فى استعمال الاخر ه فالمتفق عليه استعساله قاض على المختلسسف 
فيه ه فلما كان خير العشر بتفقا على استماله ٠‏ براختلفرا فى خبمسر 
المقدار كان خبر العشر على عمومه اولى وكان قاضيا على المختلف فيسهء 


فاما ان يكون الاخر منسوخا ٭ أو يكون تاويله محمولا على سدنى 
ه(١)‏ 





لا ینافی شيئًا من خبر العشر 
وھذا ماکان من الحنفيه فانہم تاولوا حديث الاوساق ولم يقولوا 
زکاف التجارة ٠‏ ۱ 


تال فى الہدایة : " وتاویل ماروياه ركاة التجارة لانپم كان یتبایعسون 


لات ۳ : ه [ ۲ 
با لا وساق وقيمة الوسق اربعون د رهنيا 3 ۱ ( 





(۱) فتح القدير هج ۲ ۰ ص ٠٢٢٢‏ 
(۲) احکام القران »ج ۳ ص ۱ ٠‏ 
(۲) ج ۱ 6 ص ۰*٩‏ ۱ ۰ 


المیستِ آلتانسی 
فى البيسسوع 


13 
”بیع الشمر الذ ی على النخل بخرصہ شموا ٠‏ 


اختلف الفقپا فى جواز بيع الشمر الذى على النخل بخرصه ثمرا 
ود لك لتعارض العام والخاس من إلاحاديث علی رایمن ۳ 


السرای الا ول : 

د هب الحنفیه الى عدم جواز بيع الشمر الذ ی على النخل يخرصسه 
تمرأ سوا* !نان اقل من خمسة او سق أو اكثر عملا يعموم قول الرسسول 
صلى الله عليه وسلم : " التمر بالتمر ٠‏ والحنطه پالحنطه ٠‏ والشعير 
بالشعير » والملح بالملح + ثلا يمثل يدا بيد » فمن زاد أو استسسزاد 
فقد أربى الا ما اختلفت الوا < (۱۱) 


المزابنة 5 ) 
2 


والمزاينة فسرت فى حدیث این عمر الذي رواه الشیخان ب ان یبیسع 
الرجل ثمر حائطه ان کان نخلا بثمر كيلا »وان کان كرما أن يبيعه بزییسب 
۱ اس ۳ 
كيلا » وان كان زرط ان يبيعه بکیل طا ٠.‏ (۳) 


الراىالثانسى :1 


ذهب الجمپور الى تخصيص عموم حدیث التمر بالتمر " وعس سوم 
حدیث النہی عن المزاينه بالحديث الخاص الوارد فى الترخيص فى العراييا 


(۱ 4 رواه مسلم فى صحیحه ه کاب‌المساقاة : پأب‌الصرف ج ۲ و ص ۱ ۰.۱ ۲ . 
عن اہی هریرة رض الله عنه * . . ۱ 
(؟) صحيح اليخارى ٭ کاپ البيوع » ج٢‏ ه ص ٣٣۲‏ ٭ 


س 


فقد روی البسخاری بسنده عن زید بن ثابت ان النيى صلی الله 
عليه وسلم " رخص فى المرایا ان تباع بخرصها کیید ۶ (۱) 


فسار بذلك كل من الجمهور والحتفيه على اصله 5 الجمهور فلانپ سم 
يخصصون العام بالخاص مطلقا ٠‏ راشا الحنفیه تپرجحون العام التضق 
عليه على الخاص المختلف فيه عند التعارض ٠‏ 


ولذا قال السرخس " وحجتتنا فى ذلك قوله صلی الله عليه وسلسسم 
”التمر بالتمر كيل بكيل " وما على رووس النخل تمر فلا يجوز بيعه بالتبر 
الا كيلا يكيل + وهذا الحديث عام متفق على قبوله والعمل به * 51 


هذا وقد فسر كثير من الحنفيه العرية الی رخص فيها بأنہسسا: 
العطیه ٠‏ ۱ 

قال عبد المزیز الیخاری " العرية التی رخص فيها هی العطیسسه 
وهی ان يهب الرجل شمرة بستانه لرجل ثم يشق على المعری دخوله فى 
یستانه لمکان اهله فيه ولا رض من نفسه خلف الوعد والرجوع فى الهبه 
فيعطيه مکان ذلك ثيرأ محد ود بالخرص لیندفع ضرره عن نفسے ولا یکون 
مخلفا للبعد وهذا عندنا جائز لان الموهوب لم ٠‏ يصر ملكا للموهوب له 
مادام تصلا يبلك الواهپ‌فما يعطيه من التمر لا يكون عوضا شه 
بل يكون هبة ميتدأة واننا سى ذلك تبعا لاله فى الصورة عوض يعطيسه 
للتحرز عن خلف‌الوعد واتفقان ذلك كان فیا دون خمسة او سق فظن 
الراوى آن الرخصة مقصورة عليه فنقل کا وقع عند * ۰ (۲) 





( 3 ) ریا ه" اليخارى ەج * ماص > > ومسلم ج ۲ فص ۱۲۷۰ ۰ 
(۲) المیسوط هجح ۱۲ ه ص ٠ 1٩۲‏ 
(؟) كشفالاسرار عن اصول فشر الاسلام البزدوی 6ج١‏ وص ۲۹۸ ؛ 


فى النتكاح 


ا ۳ ۳ 


اياحة نكاح نساٴ اهل الكتاب للمسلم 





حرم الله تمالی الشرکات على الموّمنین فقال تمالی : " ولا تنکحوا 
الشرکات حتى یژمن * ولامة مؤمنه خير من مشرکه ولو اعجیتکم ۰۰۰ 


ري ۰ (۱) 
وهد ه الایه عامه یی تحريم جمیع المشرکا ت من اهل الاو ان ه 
والمجوس ٭ واهل الکتاب ٠‏ الحرائر من 


ٹم اباح الله تمالی للمسلم تکاح آ نسأء إهل الکتاب (؟) فقا تسالی: 
" اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين آ.وتوا الکتاب حل لكلم 
وطمامکم حل لهم ء والمحصنات من البؤمنات والمحصنات من الذي سن 
آواوا الكتاب من قيلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنین غير سافحسسن 
ولا بتبخذ ی اخدان ...(؟) 


فيذه الايه خاصة نی اباحة تسا* اهل الكتاب ٠‏ 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا فى اباحة نساء اهل 
الكتاب فعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( ولا تنتحسوا 
المشركات حتى يؤمن ) قال شم استشتی اهل الكتاب نقال ( والمحصنات 
من الذين أبتوا الكتاب من قبلکم اذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير 
سافحسن ولا تخذی اخدان * قال غائف غير زوان فأخبر آبن عباس 
ان قوله ( ولاتنکحوا المشركات حتى یؤمن ٠‏ مرتب على قوله ( والمحصنات 
من الدين اوتوا الاب من قبلكم ( وآن الکابیات مستكنلاة منپن ٠‏ 


گ۶ 
وعن ابن عبر رضی الله عنپیا آنه كان لا یری باسا بطعام اهل 





٠ )۲۲۱( سورة اليقرة »الایه‎ )١( 

(۲) قال ابن رعد ٭ واتفقوا على أته يجوز ان پنکم الكتابية الحرة الاما 
روی‌عن ا بن عمر واختلفوا فى احلال الكتابية آلامة بالنكاح واتفقوا على 
احلالها بملكالیمین ۰ انظر بداية المجتهد ج ۲ ه ص ۲۷ ۰ 

(؟) سورة المامدة »الاية م 2 


سے * اس 


قال : ان الله حي المشركات على السلمین ٠‏ قال فلا اعلم ممن 
الثرك شيثا اکر أو قال آعظم من ان تقول رہہا عيسى أو عبد مسن 


عبيد الله * 


وتا الحديث الشانی الايه ولم بقطع فیہا پش وانما اخم أن مد هسب 


وعن ميمون بن مپران قال قلت لابن عبر انا پارض یخالطنا فيا 
اهل الکتاب فننكح نساءهم وناکل طعامہم قال فقراً على أية التحليل 
واية التحريم ء قال قلت : انى اقرا ماتقرا فننكح نسا*هم وناکل طسامهم 
قال فاعاد علي اية التحليل واية التحريم ٠‏ 

قال الجصاص ” عدو له یالجواب‌بالاباحه والخظر الى تلاوة الايية 
دليل على انه كان واقفا فى الحكم غير قاطع فيه بش وما ذكر عنه 
نساء اهل الحربمن الكتابيات لا على وجه التحريم " ٠‏ 


تزوح الكتابيه من غير تحريم ۱(۰) 


هذا وقد ذهب جمپور الفقپاء الى ان قوله تمالی " والمحصنسنات 
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ” خاص خص به عموم قوله تعالسسی 





(۱) انظر احکام القران للجصاص یتصرف هء ج © وص ۲۳۲ ہے ۰۳۲۳ 


* اس 


J} ۰ ۰‏ 
و تنكحوا المشرکات حتى يسن ) 0 


وذ هب الكمال بن الہمام وغبره من الحنفيه الى أن قوله تعالى 
" والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ' نزل بعد قوله 
تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " فيكون اخراج الكتابيات مسن 
العموم نسخا لاله دليل خاص ورد مسراخیا عن العام فينسخه فى القدر 
الد ی تعارضا فيه ۲(۰ 


یر ان يعض علماٴ الحنفية ذهیوا الى انه لا تعارض بين الاینیسن 
لان لفظ الشرکات لا یتناول الکتاییات لان ظاهر قوله تمالی : مایود 
الذين کفروا من اهل الکتابلا الشرکین أن ینزل عليكم من خير من 
ربكم " ۲۱ وقوله تمالی " لم يكن الذين کفروا من ال الكت ساب 
والمشركين منفكين " ۲1 أ يقتضى ان المعطوف غير المعطرف عليه ]*7٠‏ 





(() انظر : اللمع للشیرازی ه ص ٠ ١١1١‏ شرح الکوکب المثير ه ج ۳ é‏ 
ص ۳۲۰ ۰ ۱ ۱ 
(1) انظر التحریر لابن الہمام مع شرحه تبسير التحریر لامیر بادشاه ء 
جح ١‏ ف ص ۷۲ ۷ ۲ ۰ 
( ۲ ) سورة اليقرة ءالايه (۱۰۵) ٠‏ 
( ) سورة البينه عالایه ( ۱ ٠‏ 
(٥اانظر:؛‏ العناية شرح: الهسسداية وج ۲ ه ص۲۱ 
ومسا بمب ها ء احشام القران للجصاص ج ١‏ ڪھ ص ۲۲۲ * 


فسسی تیا وض الام والكفاص 
فى الحناسات 
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فتل ۱ با لد مى 


اتفق الققپاء على آله لا يقتل المسلم یالکافر الحریی » لاله غير 
معصوم الدم »© ولائه محارب لاهل الاسلام ٠‏ 


الدم على التأیید ٠‏ 


واختلفوا فى فتل المسلم بالدى على رایین :س 
الرای الاول :س 
ذهب الحنفیه الى ان المسلم اذا قتل ذمیا فانه یقتل به 11١9٠.‏ 
١‏ قوله تمالی : " ياأيها الذین امنوا كتب علیکم القصاص فى 
القتلی ۰۰ (۲) 
٢‏ قوله تمالی : " وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس *(۲) 
1 ویقتضی عموم هذه الايه قتل الممن یالکافر لان شريعة من قبلنا من 
الانبياء شابته فى حقنا مالم ينسخها الله تعالى على لسسان 
۱ ۱ ۲ 
رسوله علے السلام ونصبر حینگد شر یھ للنيى عله السلام 7 ١‏ 
٢ے‏ قوله تعالی  :‏ ومن قتل مظلوما فقد جملا لولیه سلطانا فلا يسرق 
فى الفتل انه کان منصورا « (9 ) 
اب مارواه ابن عباس رضی الله عنہما ان النی صلی الله عليه وسلم قال : 
7 العيد قود (U):‏ 





(() انظر : القدورى ء ص ١١١‏ «تحفة الفقبا* للسرقندى هج ۲ ء ص۱۰۱ 
( ۲ ) سورة البقره ٭ الايه (۱۷۸ ) ۰ 

(۲ ) سورة المائد م2 هالایه ( ۵ ٠)‏ 

( )انظر : احظم القران للجصاص ءج ۱ وص ۱۰ ٠‏ 

(۵) سورة الاسراء والايه (۳۳) ۰ 

11 ) آخسرجنهالدارقداني في سننه 4کتاب الحد ود والدیات فى ۳ص ۰۹ 


۱۳ 


۷ ات 


* - وروی عن 1لنبی ہہ انه قال: ‏ لا یل 


فهذه النصوص من القران الگریم ه ومن السنه يقتضى عبرم ا 
قتل السلم یالذی لانہا لم تفصل بين قتيل وقتيل ۰ ونفس ونضصس ء 
ومظلوم ومظلوم ,۰ (۳) ۱ 


السرای الذانی : 


ذهب الجمپور من الفقها* من المالکیه والشافعیه والحنايلة؛ السی 
ان المسلم لا یقتل بالكافر الذی ٠‏ 

قال القاضی عبد الوهاپ : لا یقتل مسلم بکافر خلافا لابى 

وقال الشربینی الخطیب  :‏ يقتل مسلم ولو زانیا محصنا يدص 


وقال العلامه منصور البہوتی : ولا يقتل مسلم ولو ارتد بعد القتل 
( 


0505 
) » 


بکافر كابى أو غيره او دص أو معاهد 0 


واستد ل الجمہور على رايهم بالاحاديث الحاصة » ومنها مارواء قيس 
این عياد قال : انطلقت انا رالاشتر الى على فقلنا هل عہد اليك رسول 
الله صلی الله عليه وسلم شيئا لم یمپده الی الناس عابة ؟ قال: لا الا ما 
فى كتابى هذا ء فاخرج كايا فاذا فيه " المؤنون تتكافاً دماژهم رصم 
يد على من سواهم ویسمی يذمتهم ادانناهم الا لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو 


عہد فى عہدے (۱ ) 


)١(‏ رواه اليخارى فى الديات » بابقوله تعالى (ان النفس بالنفس والعين 
بالعسن ۰ ٭الح أ لابه ج موص A‏ ؛ ومسلم فى الفسامه ج ۲ 8 
ص ۲ ۱۲۰ ۰ 

(۲ ) انظر براشم الصنائع للکامانی ج ۷ ص ۲۳۷ ٠‏ 

(؟)الاشراف على مسائل الخلاف »ج ۲ »ص ۱۸۰ ۰ 

[4) مغنى المحتاج »ع ۶ ص ۱۲ ۰ ۱ 


5 اخرجھ أحيد فی مسند ه 3 ا ها ص ١5١١5‏ هرابوداود ق سنتلههة 


کاب الد یات س ياب ايقاد المسلم با لکاغر وج ا © سس ٦‏ * 
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فپذا. الحديث الخاص يتعارض مع عيوم النصوص التى استدل بها 
الحنفيه على ماادعوف من وجوب فقتل المسلم بالتاغر الذى ٠‏ 


آستیفاٴ القصاص من القاتل من غير فصل بين المؤمن والکافر ٠‏ 


بیٹعا تفيد النصوص الخاصة التی استدل بہا الجمپور عدم جواز قتل 
المؤمن بالكافر ٠‏ 

وامام هذا التعارض عبد الحنفية الى تاريل فقالوا بان معنى هذا 
الحديث ای ” لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد فى عهده يكافر حری ۰ وشل 
هذا فى کاب‌الله تعالی ( واللائی يتسن من الحیخر من نساتکسم ان 
ارتبتم فمدتین شلادة اشہر واللائی لم یحضن )57 افقدم واخر التقدیسر 
' واللائى يسن من آلمحیض من نسائکم واللاش لم يحضن ان ارئيت لم 
فعدتہن شلاثه اشپر " ولو کان تاويله ان السلم لا يقتل بكافر حرسی 
ولا ذو عهد فى عبده لكان لحنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيعد 
الناس منه ٠‏ فد لان الکافر الذى منع عليه السلام ان يقتل به المإيسن 
فى ھذا الحديث هو الكافر الذی لا عهد له + وليس قوله عليه السلام 
" ولا ذو عہد فى عپده ‏ للاما مستانفا » لان هذا الحديث انما جرى 
فى الدیا* المسفوك بعضها پیمض ٠»‏ لانه قال :” السلمون تتكاقاً 
د ماؤهم الحديث “ وانما جرى الكلام على الد ماٴ التى تجرى قصاصا 
ولم یجر على حرمة دم بصپد لیحمل عليه الحدیث ۶ 

وقال الرصلی : " والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا یقتل مسلسسسم 
بکافر ” الحری لان الکافر متی اطلق ینصرف الى الحری عادة عرفا فتنصرف 
اليه توفيقا بسن الحد يمن .7 (۳ 





٠ )1( سورة الطلاق ءالايه‎ )١( 
۴۷۷۳۹۱ اللباب فى الجمع بين السنه والكتاب لا ہی زكريا المنيجى ه ج۲ وص‎ ) ۲ ( 
ص ۲۷ ٭‎ 6 op )الاختيار لتعليل المختار‎ ۳( 


1 ۶ ۹- 


1 الجمپور فلم یرتضوا هذا التاويل فہم تمشيا مع قولہم يظنية 
د از له العام 3 يحثمون بالتمارض فى شد هھ الحالة وانما يعملون الخاص. فيما 
د ل عليه 5 يعبلون بالعام فيما ورا“ الك ولذ لك نحل اسهم خصص سس وا 


عموم النصوص بهذا الحديث ٠‏ 


قال الجمبور ” أن قوله صلی الله عليه وسلم : ( لا يقتل مسلم 
بكافر ) يقتضى عموم الکافر فلا يجوز تخصيصه باضمار ‏ وقوله ولا ذو عہسد ' 
کلام میتدا أتى لا يقتل ذو العبد لاجل عبده ؛ وبانه لو کان کا قالسوه 
لخلا عن الفائدة لانه يصير التقدير لا يقتل السلم اذا قتل کاف زرا 
أو حربيا » ومعلوم ان قتله عباده فکیفایدسعقل انه یقتل بے ۱(۲۰) 





۰ ۱1 مغنى المحتاج ٭ ج٤ ءص‎ )١( 


فى تعسسارض العام والخساص 


ا ١أس‏ 


وجوب اللمان على من قذف زوجتة 





وجب الله اقامة حد القذف ثمانسن جلده عن ریس اسسراة 
محصنة بالزنا دم لم یات بارنعة شیبداء ٠‏ ۱ 
فال تعالى : ” والذین يرمون المحصنات شم لم ياتوا باربعسستة 
شہد ۶ فاجلد وهم شمانین جلد ء ولا ععبلوا لهم شهادة !بدا #واولئك 
هم الفاسقون ۴ , 

فہنھ الايه عامة فى کل من ری امراة محصنة بالزنا سوا* اکانسست 
اجنبيه عله ه ام كانت زوجة له ٭ ۱ 

يقال تعالى : " والذين يرمون ازواجہم ولم يكن لهم شهلد|* 
آلا أنفسهم فشہادة احد هم اربع شاد ات بالله أنه إل الصاد قسن « (۲) 


فهذه الآية خاصة فى الازواج أوجبت حکا آخر غير حكم الایسه 


الاولى فالزنج اذا قذف زيجته بالزنا ولم يكن له اربعة شہداٴ علسى 
مارماها به فلا يقام عليه حد القذف وانما يطلب منه آن يلاعن زوجته ٠‏ 


ویپذا فان الآيه الاولی يغموسها توجب حد القذف ثمانين جلسده 
على من قذ ف زوجته ولم یات بالشيداء ٠‏ 


بينما تيجب الآية الشانیه بخصوصہا حکنم اللما ره ن على الزوجین 


فا لجمپور ينآ * على قولهم ‏ پان ى لا له العام علی جمیع آفراد ه ظنيه 
لا يرون نپوت التعارض یبن الایتسن لان الخاص قطمی إلد لالس سه 


ورأ*ه عملا بالد ليلين 





٠ )1(*٠ )٤؛( سورة النور »الاية‎ )٢( )١( 


تا اا 


ام الحنفية فالعا عند هم قطمی الد لالة کالخاص ولذ لك فانیسم 
يحون بالتعارض بسن الايتسن فی العد ر الد ي دل عليه الخساص 
والقاعدة عندهم ان العام والخاص اذا تعارضا فالمتاخر ناسخ للمتقسدم 
فان کان المتاخر هو العام نسخ الخاص وان کان الخاص فانه ينسسخ 


هذا وقد ثبت تاخر الخاص یبا ورد فى صحیح اليخارى عبن 
ابی عباس رضى الله عنهما : أن هلال بن أمية قدف امراتھ عن ہد 
النبى صلی الله عليه وسلم بشريك بن سمحاٴ فقال النبى صلی آنل 
عليه وسلم : آلبينة أو حد فى ظپرك فقال يارسول الله اذا رایاحدنا 
على امراته رجلا ينطلق یلتمن البینه ؟ فجمل النبى صلی الله عليه وسلسم 
يقول البينة او حد فى ظبرك ء فقال هلال : والذی بعشك بالحق 
انی لصادق فلینزلن الله مایپرؿ ظهرى من الحد هفنزل ججریل وانزل 
عليه : ” والذین يرمون ازواجهم فقراً حتى بلغ ان كان من الصا دقين" 

٠ء‏ الحدے ۱(۰) 

وبپذا تكون الايه الخاصة ناسخة للاية العامة فی القدر الذی 

تعارضا فيه عند الحنفية ٠‏ 


قال ابويكر الجصاص : " فثيت بذلك أن حد قاذفالزوجسات 
كان كحد قاذف الاجنبیات وانه نسخ عن الازواج الجلد یاللمان لان النبى 
.عبلى الله عليه وسلم قال لپلال: بن اميه حين نزلت آية اللسان 
تتنی بصحابتك فقد انزل الله فيك وفيها قرانا ولاعن بينبط *(5) 





یدرا عنہا العذاب ٭ ج٦‏ ص > ٠‏ 
(۲) احكام القرآن ٤ج٣‏ ء ص ۲۸۵ ٠‏ 


کی تعسسسارش الى ام وال اس 
فى الجپاد 


سا ١3١1ل‏ 


سلب القتیل هل يكون للفاتل 


اختلف الفقہا* فى سلب القتيل( ۱ أعلى ريسن 3ے 


الرأى الا ول : 
ذهب الحنفية والمالكية الى ان سلب‌الفتیل لجملة الغانیسن من 
افراد الجیش الا ان یکون الامام قد قال من فقتل فتیلا فله سلیه ۰ 
واستددلوا على ماذهیوا اليه بعموم قول الله تمالی : " واعلسوا 
۱ ۱ 
ان ماغنمتم من شی فان لله خمسه فدہ" إلا 7 


۱ قال القاضى عبد الوها يٍالمالكى : فاضا الغنيمة الى جماع بح ) 
الغانمين واستشننی منہا الخس فقدل ان باعداه لهم سلبا كان او مره ۰ 


وقال المرغنیانی : " ولانه " ماخود بقوة الجیش فیکون نیس 
فيقسم قسمة الغنائم كبا نطق به النس ۰ ( ) 
الرای الشانى: 

ذهب الشافمية وا لحنايلة الى ان السلپ للقاتل مطلقا وان لم يقل 
الامام ٠‏ 

قال الشربینی الخطیب : " اذا قتل المسلم سیا؛ اكان حرا 


ام لا ذکرا ام لا ه یالضا ام لا ه فارسا ام لا قتیلا اعطی سلبه 





(() سلب الفتيل : شیابه وسلاحه ومرکرے با عليه من الاله ومامعه من 


مال 3 
(۲) سورة الانفال »الاية (۱) ۰ 
(۳) الاشراف على مسائل الخلاف ءج ۲ ه ص ۲۱۲ ۰ 
٤(‏ ) الهد اية شرح البداية » ج ۲ » ص ۱4٩‏ ۰ 


ل1١١2‎ 


سوا" اشرطه لے الاما (م لا .*(() 
وقال الامام الخرقى الحنيلى : " ومن قتل منا احدا . منهممقيلا على 
القٹال فله سلبه غير مخموس قال ذلك الاءام او لم يقل * (۲) 


أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من قتل فتیلا له عليه بینه فلل له 
سلھے ۰ (۳) 


وفى رواية آخری عن انس رضى إلله عنه ان النيى صلی الله عليه 
وسلم قال يوم حنين من قتل قتیلا فله سليه فقتل ابو طلحة عشرين رج سلا 


(ft) 


ويهذه يون كل من الشافعية والحنابلة قد خصص عيوم قوله تالى 
لان دلالة العام عندهم ظنية فيجوز تخصیصہا عند هم بالمخصص المتراخى ۰ 


اما الحنفيه فلا كانت دلالة العام عندهم قطعيه فان 
التخصيص عند هم مغير لپذه الد لالة فاشترطوا فى البخصص ان یکسسون 
متصلا فاذا تاخ تثبت احكام التعارض بين العام والخاص فيكون المتاخر 
نیما ناسخا للآخر ٠‏ 


(۱) الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع 6ج٢‏ ء ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) مختصر الخرفى مطبوع مع المغتى لابن قدامة ءج ۸ء ص (8؟: 
(۲) انظر : صحیح اليخارى وكتاب فرص الخس ه باب من لم يخس الاسلابة 
ج وص ۵۷ المت 6 صحیح مسلم ٭ کتاب الحہاد عيبا ساستذقباق 

القاتل سلب القتیل 6 ج ۲ ۵ ص ۱۳۷۰ ۰ 

() ) رواه ناحمد ے السند فج © وص ۲۹۰ و ۲۰۱ ۰ 
وروا ه ابود او د ۵ السنن » کتاب الحہاد ء باب فی السلب یعطی للقاتل » 
ج ۲ فغ ص ۱6۱ 15( ٭ 


ا١1‎ 


ولذ| قال امير يأدشاه “ جعل السلب للقاتل مطلقا ای سوا* تقلسه 
الاسام ام لا اذا كان القاتل من اهل السهم کا هو قول الشافعسى 
واحمد أو برای الامام كنا هو قول اصحابنا ومالك ٠٠٠‏ بعد قوله 
تمالی ( وأ علموا ان ماغنمتم من شیی) فان للك خمسه ) الايه فيكون 
اختصاص القاتل بالسلب نسخا وكل متراخ مخرج ليعض العام السابق يكسون 
ناسخا لذلك البعض لا مختصا )١(*‏ 


واما المالكيه فحملوا الحديث على نقل الامام ٠‏ لما رواه مالك عن 
ابن عباس رضى الله عنہا انه قال ” الفرس من النقل والسلپ من النقل * 57 





(۱ ) تيسير التحریر ۱۶ ص ١۷۷‏ * ۱ 

( ۲) الموطا ه کتاپ الجپاد » باب ماجا* فى السلب فی النفسل ۽ 
٣‏ ۲ وص 4۵6 _ 51525 والنفل ماینقله الامأم لبعض الجیش من 
الغنيمه زيادة على حظه : انظر ٭التسہیل لعلوم التنزيل لابن جزع. 
المالگی ه ج ۲ ء ص ٠060‏ ۰ 


ايى تعاض العام والقاص 


۳ ۳ 
حکم أكل السمك الطافی 





ہے برع ۱ 
۱ ورد عن الرسول صلی الله عليه وسلم فوله احلت لنا يتتان 
ودمان السمك والجراد والکبد والطحال " (۱) 
وعن اہی هريرة رضى الله عنه انه سئل رسول الله صلی الله عليه 
۱ 5 » )۲ 
وسلم عن اء البحر نقال هو الطہور ماؤہ الحل ميتته ۲(*۰) 


فہنذان الحدیشان عامان »یفیدان حل متة: البحر سوا* ما 
طف متها او القاه البحر او اخد من الیحر حیا شم مات ٭ 


كبا ورد عن النبى صلی الله عليه وسلم حديث خاص فى السك 


الطافى وهو بارواه جابر رضى الله عنه عن النیی صلی الله عليه سم 
انه قال ” مانضب عنه الما فکلوا ٠‏ ومالفظه الما* فکلوا » وماطفاً فلا اكا ) 


فہذا الحديث فيه النہی عن السمك الطافى الذیىات فى الیحسر 
حتقاائفه * 
واختلف الفقها* ازا* هذا التعارض بسن العام والخاص من مھ ہذہ 


۱ 2 





(() رواه احمد فى سنده ء ج ۱ وص ٠ ٩۷۲‏ ۱ 
(۲ ) رواه ابوداود فى سننه هج ١‏ ة ص 71۰ ہ والترمذ ی ج ١‏ 6 ص ۱ ۱۰ ۰ 
والنساتی ه ج ۰ ص ػ8ا ه واین ماچه ج١‏ وص ۱۳۱ «واحمد 
فى مسند ه وج ۲ ه ص ۷ وانظر صب‌الرایه وج ۱ ٭ ص ٠ ٩۵‏ 
۰1 رواه اییدااد فى الاطغمه پاپ‌اکل الظافی من السىك ءج ٤ء‏ ض ۱۱۵ 
واين ماجه » فی الصيد ه باب ‌الطافی من صيد البحر ء ج۴. س ۱۰۸۱ 
والد ارقطنی فى الصید والذیائم والاطعمه همجح ه ص ۲۱۸ ه 


الرآئ الاول : 





ذهب جمپور الفقها* المالكيه وا لشافعیه بالحنابلة الى حل اتل 


و ۸ 7 ۱ 
فى الا سم طفأ ۳ ۱ 
وذلك عملا بعموم الاحاديث التى سيق ذكرهأ والتی تبيح ميتة اليحر* 
وأ الحديث الخاص الذ ی رواه جاير فى النهى عن اكل السمك الطافی 
فلم يقبلوه فى تخصیص عدوم الاحاد یت المتفق على العمل بہا لکونه ضعيغا 
لا يقوى على معارضتها فتترجح الاحاديث العامة عليه ٭ 


آنسرای الشانی : 


وذ ھب الحنفيه الى القول بكراهة أكل السمك الطانی "١‏ أخذا! 
بالحديث الخاص الذى روأه جاير رضى الله عنه ٠‏ وهذا لا يتمشى ملع 
قاعدتہم عند التعارض بین العام والخاص وتان المفترض فى مثل هذه 
الحالة ان يشيتوا التعارض بين العام والخاص وينظروا فى تاریخ ورود همسأ 
ليكون المتآخر ناسخ للمتقدم الا انهم قألوا : 7 نستمملهما جميعا ونجعلہما 
کانہا ورد! معا نستعمل خبر الطافی فى النہی ونستعمل خير الاياحة فيما 
عدا الطاتی ٠”‏ 





)١(‏ آنظر : بداية المجتيد لابن رشد ١ج١(‏ وص 1125 ٠‏ نهاية 
المحتاج للرملی 7 ج ۸ 74 ص ۷ 1*۰ 3 شرح منتهى الاد ارات 6ج ۵۲ 
ص © *1 ٠‏ 


(۲) أنظر : الہ-ذ ايه للمرغنیانی :جه فص 1٩‏ 2 ۷۰ ۰ 


س ٣ے‏ 


ولذا فيرد على قولهم هذ! اعتراض وهو أن ايا ۔حنیفه یقول فى 
الخاص والعام اذا تعارضا واتفق الفقہا۶ٴ على استممال احد مهسالا 
واختلفوا فى قبول الاخر يرجح المتفق على استعباله ويعمل يه علسی 
المختلف فى استعياله ٠‏ 


وفى هذه المسالة نجد أن الحديثان العامان متفق علس 
استعمالیما يبن الغقها* والحديث الخاص مختلف فيه ٭ 


وقد اجابابیکر الجصاص على هذا الاعتراض يقوله : اليا 
یعرف ذلك من مذهيه وقولهة-!ايىايى حنيقه سا فيط لم يعشده ن--ص 
الكتاب فاا اذا كان سوم اكتاب معاضدا للخبر المختلف قیاسمتحمانے 
٠‏ فاا لانعرف قوله فيه ٭ وجائز ان يقال اله لا يعتبر فقوم الخ لاف 
فى استعياله بعد أن يعضده عموم الكتاب فيستعمل حینئذ مع العام 
المتفق على استمماله ويكون ذلك مخصوصا منه ۱۱2(۶. 


(() آحکام القرآن ءج( ۶ ص ۱۰٩‏ ۰ 


فسسسى تعسسسارض العام والخقاص 
فى الع 


YY 








أتغق فقہاٴ البداهب الاريعة على ان الوالدين وان علوا يع عون 
على الاولاد بالتملك ه لقوله تعالی -َ واخفض لہا جناح الذل مسن 
الرحمة ٩‏ رر يتاتى خفض الجناج مع الاسترقاق ٠‏ 

واتفقوا ايضا على ان الاولاد وان نزلوا يعتقون على الوالديسن ٠‏ 
لان الولد کالوالد بجامع البحضیه .2( 

واختلفوا فى اعتاق بقية الاقارپ من ذوى الارحام المحارم با لتملك : 

فذ هب الحنفية وؤلحنابله الى اعتاقف جمیع د وی الرحم اليحسارم 
الملك TD,‏ 

واستدلوا على ذلك يما روى عن النیں صلی الله عليه وسلم اله 
U) = : 5‏ 
قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ۶۰( ) 

ويجه الاستد لال ان هذا الحديث عام فوج ب العمل به على عمومه * 

ون هب المالکیه الى تخصيص عموم" هذا الحديث بالقياس فقالوا : یعتق 
من وى الارحام المحارم الاخوة والاخوات » ولا يعتقالعم والخال .47) 





٠ ۳۱۳ انظر : نپاية المحتاج للرملى ج ۸ ۶ ص‎  ( 
(؟)انظر : القدوری ص ۱۳۰ هالهدأية مع البنايه ج ه ه ص ۲۱ نيدايم‎ 


الصنائم ج فاص ۷ ومايعد ها 6 شرح منتپی الا ثراوات هج ۲ 1 
(؟)رواه اصحاب‌الستن من حبديث سرة رضى الله عنه : 

ابيدا؛ د في العتق ٠يابفيمن‏ ملك ذا رحم محرم ج٤‏ ٠ص‏ ۲۹۹ ٠‏ 

الترمذ ىفن الاحكام » باب ماجاٴ فيسن ملك دا رحم محرم ج٢ ٠‏ 

ص 1٤1‏ وواين ماجه فى العتق ؛ باب من ملك ذا رحم محرم بو 

ج ۲ ه ص ۸۳۲ ۰ واجمد تين مسنده دع ۵ ص ۱1۸-۱۵ اه 


٠ ۱۲۱ انظر : شرح الخرئن على مختصر خلیل هج ۸ ءص‎ )٥( 


س١5‎ 


قال القاضى عبد الوهاب : " ودلیلنا على وجوب تق الاخسسوة 
والاخوات عسوم الخر ++“ 


ود ليلنا على أن العم والخال لا يعتقون أن کل من حلت لشخسص 
بنته بالنكاح والملك لم يعتق عليه بالملك اصله اين العم ٠‏ 


ولان كل جنس يرث ذكورهم دون اناشہم لم يعتقوا بالملك كبنق 


الحم ۰« )١(‏ 
وقد اعترض الحنفية على تخصيص وم هذا الحديث بالقياس 


تمشیا سح ماقرروہ عند هم فى الاصول من ان العام الذى لم يسيبق خصو ا 
ا 
د لالته قطعیه ومن شم فاد یجوز تخصيصه ابتدا» بالدلیل الظی کالقیاس٠‏ 
اما المالکیه فيذآا التخصيص جائز عندهم لان العام قبل 
التخصيص ظی الد لالة عند هم كما هو ظنى بعده ولا اشكال فى تخصيص 
الظنی با هو ظنى ٠‏ 


اما الشافعية فلا لم يصح عندهم هذأ الحديث ذهيوا السسسی 
الاقتصار على وجوباعتاق الاصول والفروع دون من عداهم ٠‏ 


" ابا بقية الاقارب فلا يمتقون ءو.خير 
ء (۳ ) 


قال شس آلدین الرملی : 
من ملك دا رحم محرم عتق عليه ضعيف 
وجاء فى الاقناع : " ومن ملك واحدا من والديه او مولوديه صق 
عليه ۰۰۰ وخرم من عداهیا من الاقارب کالاخوة والاعام فانهم لا يعتكون 





(١؛الاشراف‏ على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوماب البفدادی : ج ۲ وصة ۲۰ 
_-ے ٦١٢‏ ۰ 

(۲) انظر : المغنى فی اصول الفقه نلخیازی : ص (٠١5‏ ٭ 

(۲ ) نهاية المحتاج للرملی ج ۸ ٭ ص ۳۱ * 


1٦ 


بالملك لانه لم يرد فيه نص »ولا هو فى معنى ماورد فيه النص 
.د (إ 
عليه ء قضميف پل قال النسائى انه منکر *(۱) 





۰ ۲٩۲ ج ۲ ءص‎ )٤( 


الفصےل الشانسسی 


فى الفقه الاسسلاعی 


وبشتمل على المباحث التاليه :- 

المبحث ألاول : فى تعاض المامین فی العبادات 

البحث اشانی :+ " ” ١‏ 1 " النكاح ومايتملق به 
الہحث الشالت "0١:‏ ”5 ۰ 1 فى الحدود 

المبحث الرايع : * "005020405 فى الشهادات 


المیحسستك الاول 


11 
۳ 8 
السالة الاولى 


طیارة _ الشمر _والصوف وا لوسر 
من المیته 


اتفق الفقباء على طبارة الصوف والوبر والشمر الماخوذ من 
اليبيمة بعد التذكية او فى حال الحياة كنا هو المعہود ۰ 


بيسن غرم الايات ٠‏ 


قال تعالى : " والله جمل لکم من بیوتکم سكنا وجعل لكم 
من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقانکم + ومن 
اصوافبا واوبارها واشمارها اشاثا ويتماعا الى حین (Jo,‏ 


امتن الله سيحانه وتعالى على عبادء باصواف الانعام واوبارعسحا 
وأشعارها ولم يخس حال الحياة من حال الموت فدل ذلك على طبارة 
الصوف والوبر وا لشعر وان کان من إلميته لعمسوم الا ے * 


فى آية أخرى یقول الله عز وجل : ” حرمت علیکم المیته * () 


تقیف هد ه الآيه يعسومسيا. تحريم جمیع أجزا* الميته ويد غل ۱ 
فى عموم اجزائیا الصوف رالوبر والثمر فیکون نجسا * 
لکونه جز" من اجزاٴ المیته ٠‏ 





(۱) سورة التحل ه الایه ۸۰ ٠‏ 
(۲ ) سورة المائدءة عالایه ۲ ° 


س 


وازا هذا التعارض یمن علوم الايتمن اختلف الففیاء على 


رایسن := 
الراى الاول : 


ذهب الحنفية الى طبارة افصوف والیر والشعر من الميته ٠‏ 


قال علا* الدين السمرقندى  :‏ الاجزاء التى ليس فیپا دم ۰۰۰ 


فلیست بنجسة بلاخلاف بہن اصحابنا ^)1( 


وقد استدلوا على رايهم بقوله تعالى ٠‏ ومن اصوافہا واواردها 
وا شهار ها اشاثا ومتاعا الى حسن -:._-۔ 

قال ابو يكر الجصاص : " فعم الجمم بالاباحة من غير فصل 
بسن المذ لی من والميته ,۰ (۲) 


۱ (؟) ( ) 


الرای الثاني : 





الميته جميع اجزائها من عظم وشمر وصوف ویر وغير ذلك لان كلا منیا 
تحله الحیاة (٥).‏ 





(۱) تحفة الفقهاء ءج( وص (ه .5ه ٠‏ 
(۲) احکام القران هج ١‏ وص ۱۲۱ ۰ 
(؟) المنتقى للباجی »ج ۳ ه ص ۱۳۷ ٠‏ 
(؟)السغنى لابن قدامه هج ٠ (١‏ ص ٠۷۹‏ 


٠ ھ٤ الاقناع فى حل الفاظ آیی شجاع وج ۱ ص‎ )٥( 


١55 


وقد استدل الشافعیه بعموم قوله تمالی " حرمت عليكم الميته ˆ 
فرجحوا الاخذ يعموم هذه الايه وذلك نما بينه الامام الئووی من 
ان کل من الايمتين فیہا عموم وخصوص ٠‏ فقوله تمالی حرمت 
علیکم المیته عامة فى جمیم اجزا* المیته خاصة في تحریمپا ٠‏ 


وقوله تمالی ( ومن اصوافیا واوبارها واشمارها | عامه فى 
الحی والميت ه خاصة تن الصف والویر والشعر ٠‏ فكل اة عاية 
من وجه وخاصة من وجه فتساویا من حيث العموم والخصوص ولكن التسے 
بعموم قوله تعالى ( حرمت عليكم الميته ) أولى لکونہا وردت ليبيات المحرم ‏ 
وان المیته محرمة علينا » پیننا وردت الاية الاخری للامتنان بيا أحل 
دنا ۱(۰) 


وأجاب الحنفيه على هذا بان ليس هناك تمارض بين هاتين الايتين 
ون زك لاد تی ۶ 


اولا : لان المراد من التحريم مايتأتى فيه الاكل يدليل قول 
النبى صلی الله عليه وسلمٴ فی حديث ( انما حرم من الميته اکلئ ۶۰۰ (۲) 


شانیا : لان الاصواف والاوباروالاشعار لا حياة فيها وله لا 
یتلم الحیوان بقطعہا ۰ ولو كانت فيا حياة لتالم بقطمہا كمسا 
یولمه قطع سائر اعضائه فدل ذلك على آنه لا حياة فيها فلا یلحقہ نے 
حکم البوت ۰ ووجود النماٴ لا يوج ب لپا حياة لان الشجر والنببات 


ینمیان ولا حياة فیہا ولا يلحقا ء حکم النوت وید ل عليه ایضا قول 





° 5۷ 55931 انظر المجموع هج ۱ ۾ ص‎ )١( 

( ۲ ) رواه الد ارقطنی ج ۱ فص ۶۱ ۵ 55 ۶ ورواه البخاری بلفسسظ 
"انما حرم اکلہا “ انظر الصحیح ١‏ کتاب البیوع ء پاپ جلسود 
الیته قیل ان تبدپغ چ: ۳ ٠ص‏ ۳۹ ۰ 


النبى صلی الله عليه وسلم : " ماقطع من. اليهيمة وهى حيه فيلو 

ميته " 3( أ وبین منہا الشعر والصوف ولا يلحقهما حم الموت فلسر 

كان مما يلحقهما حکم الموت لوجب ان لا یحل الا بذكاة الاصل 

كسائر اعضاء الحيوان غدل ذلك على انه لا يلحقه الموت ولا يحتاج 
نر ۰ (۱۲ ۱ 

الى د اة 


وعلی هذا فان الحنفيه يرون ان عسوم هذه الا لم یلحقه تخصیص 
فهو قطعى يتناول الحکم فيما یوجب‌قطما ویقینا فوجب العمل بعمومه * 





سس ره Lo‏ 


)١(‏ رواه احمد ءج فص ۲۱۸ هن وابوداؤد فى کتاب الصيد وه 
ج ۲ وص ۱۰۰ ۰ ورواه الترخذی ه ج ؟ وص ۷٢‏ وقال حديسث 
حسن غريب *٠‏ ¿ 0 ۱ 
(۲) انظر احكام القران للجصاص ءج( » ص ١5١١‏ ۱۲۲ ٭الہدآیة 
شرح البداية تلمرغنیاتی ءج( هص ۲۱ ٠‏ 


۳ے 


الساله ؛لشائیےه 





النہی عن الصلاة بعت الفجر وبعتك العصر 


ورد عن الرسول صلی الله عليه وسلم حدیثان بیتہعا عسرم 
وخصوص وجہی متعارضان يحسب الظاهر <- 


الحديث الاول : عن انس بن مالك قال قال النی صلی الله 


عليه وسلم : من نسى صلاة او نامعنہا فكفارتيها أن يصلييسأا 
أذا زکرم )١(*‏ 


الحديث الشانی : عن عقبة ين عامر قال : ثلاث ساعات 
نہانا سول ال صلی الم عليه 1 ان نمی تبون 9 3 سی 

بد E‏ ی  ..‏ ھ(٢)‏ 
وحین تضيف للغروب حتی تغرب . 

فالحديث الاول عام فی اليقت خاص فى الصلاة الفائته ٠‏ 

والحديث الثانی عكسه خاص فى البقت عام فى الصلاة ۰ 

فیتمارض الحدیشان لان مقتض الحديث الاول الاعر بقضسا؛ 
الصلاة الفائته سی ای يقت حتى ی أوقات الكراهة اخت ا من عموم 
الحديث ۰ 


والحديت الشانی مقتضاه عدم جواز قفضاء الصلاة فى ذه 
الا پقات عملا بعموم الحدیث ٠‏ ۱ 





)١(‏ رياه مسلم فى صحیحه 6 كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفاشسهه 
ج ۱ ه ص ۲ 4۷۲ ٭ 

(٦ا‏ رواه مسلم فى صحيحه ه كتاب صاز ہ المسافريين 6 باب الارسات 
التی نهى عن الصلاة فیپ ۶ جا وص ۵۱۸ ۰ 


ل١55‎ 


ونتيجة لهذا التعارض فقد اختلف فقپا* المن'اهب 
فذ هب الشافعية الى ان الحديشان تمارضا فیصار الى الترجييح 
ہینہعا وقد رجحوا الحديث الاول ۰ 


قال الاسنوى ؛ ومد هینا الاخذ بالاول ٭ لانه عليه ال لاة 
والسلام قضى سنة الظہر بعد فعل العصر وقال : ”٭ شغلی عنبا 
وغد عبد الفیں )١(*‏ 


وعلى هذا الترجيح يرى الشافعية ان الصلاة لا تكره بعد الصبح 
او بعد العصر اذا كانت لسيب کفائتھ ولونافله ١او‏ لکسوف او استسقاء ؛ 
او تحية المسجد +أوجنازة أو غير ذلك من الاسیاب ؟ عملا بالحديث 
الال ( من نام عن صلاة او نسیہا ) ولانه صلی الله عليه وسل سم 
صلی بعد العصر ركعتين رقال هيا اللتان بعد الظبر *(5) 


وذ هب الحنفية الى اله لا تجوز الصلاة باطلاق فى اوقات اللسی 
قال اين الپکامد أما حديث من نام عن صلاة أوان کان خاصا فى 
۱ ۱ ۱ ۹ عامو 
الصلاة لکن کونه مخصعا لعمرمپافی حدیشعفبه بن آیتوقف على المقارنة 
فلم لم تشبت هو معارض فى يعض الافراد فیقدم حدیث عقبة لاله 


ہیں ۰( ) 





)١(‏ التمپید للاسنوی » ص ۵۰۸ ه وانظر التعارض والترجیح عند .د 
الاصولیین للد كور الحفناوی ٭ ص ٠ ۱٩۲‏ 

(۲) انظر : نهاية المحتاج شرح المنباج للرلی »ج ۱ » ص ۳۷ 
ومایهد ها ٠‏ 

(۳)انظر : مجع آلانهر فى شرح ملتقی الانهر لداماد ء ج١‏ هص ۷۲ 
وما بعد ها ه بداية المجتہد لابين رشد دج ١‏ ص ۳ ۰[ ٭ 

۱ - ۲۳۳ فتح القدير شرح البدأية لابن الہمام »اج ۱ + ص‎ ) ٤( 


س١1‎ 15 


وکا لوا ١‏ انما جاز العصر یف الغروب د ون الفجر نس كه 
الطلوع لانتقال السيبية الى جز" ناقص بخلاف آلفجر )۱ 


واما ماروي عن عاثشة رضى الله عنها ان النیں صلى الله عليسسم 
وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر قال شغلنى عنها وفد عبد القیسس 
فاجاب الحنفيه عنه بان هذا من خصوصياته صلی الله عليه وسلم اله 
كثرت عليه السئن انرانے ١53٠‏ 


وذهب المالبكية الى اباحة قضاء الفرائض فى اوقات التي سى 
آما النوافل فلا يفعلها مطلقا سوا *. كانت ذات‌سبب كركمتى تحيةالسجد 
أو كانت من النقل المطلق الذى ليسله سب ٠‏ (5) 

ویری الحنابلة جواز قبا * الفرائض » وصلاة المتذورة لانها صلاة. واجبة » 
واعادة جماعة اقیمت وهو بالمسجد ‏ والصلاة على الجنازة بعد الفجر 
والعصر دون بقية الابقات مالم یخف علیہا وركعتى الطواف ٠‏ )<( 





(۱) بدر المتقى فى شرح العلتقی #مطيوع بپامتر مجمع الانپر 6 ج 1 ۲e‏ اب 
( انظر بدائع الصنائع للکاساتی ب٥‏ ج ١‏ وص ٠117-1515‏ 
(۳) بدأية المجتيد لابن رشد ه جا ء ص ۱۰۳ مس (٠١4‏ ٭ 
(؟ ) انظر : شرح منتبى الارادات ج( ه ص ۲۹۳ ب ٢٤٢‏ ۰ 
السروض المريع + جا ۵ ص 1۸ ٭ 


س ٢ے‏ 


السالة الفالشه 


وحوب الحج على المرأة lit‏ لم تد له 
ميحرما 


اختلف الفقہا۶ٴ ازا* تعارض عموم قوله تمالی : " ولله ظسسی 
الناس حج البیت من استطاع اليه سبیاد " 7 أمع عموم قوله صلی الله 


روایة ‏ فوق ثلاث ۳ ٗی رفظ 0 ثلاثه ایام (؟), 

ووجه التعارض بين الحديثين ان قوله تعالی ( ولله عل الى 
الناس حج الييت من استطاع اليه سبيلا ) عام فى الرجل والمراة ٠‏ 

قوله عليه الصلاة والسلام " لا تسافر المراة الا مع ذی محرم ”عام 


فى كل سغر فيد خل فيه السقر الى الحج ٠‏ 


فالاية بعمومها توجبالحج على المراة » والحديث يعمومه ینہاضسا 
عن السفر للحج بك ون محرم فيقع التعارض يسن العيومسن بحتسسم الظاهر * 


وقد اختلف الفقہاٴ فى ذلك على رایین :- 





(۱) سورة ال عمران ٭الایة ۹۷۴ ٠‏ 

)٢(‏ ء (۳) ه(4؟) الاحاديث اخرحہا الشيخان وغمرهيا عن ای 
سعيد الخد ری رضی الله عنه ٠‏ البخاری ه كتاسّالصيد ء باب حج 
النساء QE‏ ۾ ص ۱۹ م مسلم ه كتاب الحج ۶ باپ غر 
المراة مع محرم الى حج وعمره ۶ ج ۲ 6 ص ۲ ٩۷۲‏ ٭ 


الراى الاول : 


ذهب الشافمية والمالكية الى أن المراة يلزمها الحج اذا لسم 
الشقات را 


2 5 ای 8 


واجابوا عن التعارض بسن عموم الحديث وغموم الايه يان الآايه 


الرآى الشانی س 





ذهب الحنفية والحنايلة الى ان الحجح لا يجب على المراة آلا اذا 
كان لہا محرم او زوج ولا يجوز لہا ان تحج بغيرهسا انا كان 
بينها وبين مكة مسيرة شلاشق ایام عند الحنفيه7؟ أرمطلقا 
۱ ۳ 
عند الحناپلة قصيرا کان السفر ام طويلا ( "۱ 


E r‏ ها 


)١(‏ انظر _- المجموع للنووى ہ ج ۷ ف صني 11 ومابعد ها ۵ لقوا نیسسن 
الخقبية لابن جر + ص :۱ * 








() انظر : الهدأية للمرغنیاتی مع شرح فتح القدیر 4ج ۲ ص ۲۱٩‏ 
وبا بعد ها المغتى لابن قد امة ه ج ۲ 5 ص ۲۱ ۲ وبا بعد ها ۰ 
للبهوتى ٠‏ ج ١‏ © سس ؟ ١١‏ بل ۲۵ + 


الميبحصث التانسسی 


فى النكاح ومايتملق يه 


ل3١5‎ 


ألسسالة الاولى 


حكم الجمع بسن الاختين بملك اليمسين 


حرم الله تهالى الجمع بین الاختين بقوله ‏ وان تجمعوا بيسن 
الاختین الا باقد سلف " ۲۱ و لك بعد ذكره المحرمات من النساء ۰" 


هده ألايه تفید بعمومہا حرمه الجمع پسن الا ختمن سيا * اسان 


نکاحا ام يملك الیمین 


الا ان 7 هده الایه يعارض عموم ایة اخری بحسب الظاهر وشو 


وت التعارض بین عموم الايتسن ٠‏ 
”ان رجلا سال شمان عن الاختین من ملك الیمین هل یجمع بینپما ۲ 
فقال شمان احلتپما اية : وحرمتہا اية فاما انا فلا احبه أن أصنع 
ذلك ٠‏ تال 7 من عند ه ٭ فلقی رجلا من اصحاب رسول ال صلی 


احدا فعل ذلك لجملته نکالا ٠‏ قال الزهری : اراه على بن | 5000 





* )۲۳( سورة النسا* » الاية‎ )١( 
٠ )1( و‎ )٥( (؟ا سورة المؤمنون » الایات‎ 
انظر مسند الامام الشافعى هج ۱ ه ص ۲۲۶ ٭تخریج احاديث‎ ) ۲( 


اللیع فى اصول الفقہ للشيخ عبد الله بن محمد الصديقى القماری ء 
ص ٠ ١١1‏ 


ے۸ ٣ا‏ 


وقالا احلتہا اية وحرشیما اية » قال عبر وعلى وابن مسعود والزبیسر 
ui û >‏ ۴ ۳ ا 
واین عمر وعمار وزيد بن ثايت لا يجوز الجمع بينهما يملك اليمين 


هذا يقد اتفق فقہا؟ٴ الامسار من يعد الصحاية على تحریم الجسسم 
۰ ۱ 1 
بين الاختین لان السحرم راجح على البیح عند التمارضر(؟ أولان قوله 
وتحلیلین بخلاف " او مابلکت ایمانیم ‏ فانه فى معرض مدح التق ۲(۰) 


(۱) احکام القران نلجصای ءج ۲ ص ۱۳۰ ۰ 
(؟) انظر : التضیح على التنقيح لصور الشریمءة »ج ۱ ص ۲٩‏ ۰ 
وانظر کشف الاسرار عن اصول الیزد "وی لعيد المزیز الیخاری ء 
ج ۱ ۾ ص ۲ ۳۰ ۰ 
(۲) انظر : الا حتام فى اصول الا حتام للامد ی 6ج م مص ٩۷٩‏ 6 
بيان المختصر نیح مختصر ابن الحاجب للاصفهانی ۰ج ۳ ء ص2۲۹ 
۷ ۰ مذكرة آلشیخ الشنقیطی على روضة الناظر لابن قدامہے ه 


ص ۶ ۲۲ ۰ 





1534ل 
الساله الشانيه 


عدة الحامل المتوفى عنہا زوجب ا 


يسيب التعارض بحسب الظاهر بين عموم وخصوص التصوص الفرانيه ٭ 


فأما النص, الاول فپو قوله تعالى "والدين يتوفون منکم ويسذ رون 


ازواجا يتريصن یانفسین اربعة اشہر وعشرا *(۱۱ 


يفيد أن عدتبا اربعة اشہر وعشره ایام ٠‏ 


والنص الشثانی قوله تعالى " واولات الاحمال اجلہن أن یضعن 
» ( ۲ 
لسن (۲ ) 


هپت | عام فى المطلعات والتوفی عنہن 6 حاص باولات الاحمال * 


در فبین النصین عموم وخصوس وجپی فقوله تمالی ‏ واولات الاحمال 
عام من حيث انه يتناول المتوض عنها زوجپا وغیرها خاص من حيث اله 
لا يتناول الا اولات الاحمال » پقرله عز اسمه 2 والذین يتوفون منك __م 
ویذرون ازواجا خاس بالنسبة الى الاول من خيث أنه لایتنا ول الا المتوفتی 
عنها زوجها عام من حيث أنه يتناو لمتوفي عنہازوجہاالحامل دفير الحامل (۳) 


وقد د ھب على بن ای طالب رضى الله عنه الى ان عدتبا ا نع ك 
الاجلين وهو احدی الروایتین عن ابئ عباس رضى الله عنما * 


٠ ) ۲۲۳( ةيالا*٠ صورة البقرة‎ )١( 
٠ )1( سوره الطلاق ه الایه‎ ) ۲( 





ود هب عمر بن الخطاب وغيره الى ان عدتہا ان تضع حملها وتطہسر 
من نفاسپا )١( ”٠‏ 


وذ هب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : الى إن عدتها تنتہی 
بوضع الحمل قال : " من شاء پاهلتسه آن سورة النساء القصری نزلسست 
بعد سورة النساء الطولى ه وقوله واولات الاحمال اجلينان يضعسن 
حملہن ” نزلت بعد قوله " والذين یتوفون منكم ويذ رون أزواجا یتربصن 
بانفسبم اربعة اشير وعشوا ۲(۰۰) 


> ۱ ۱ ۱ م [ ۳ 
والذين یتوفون منكم وید رون ازواجا ۲(۰ 


ویری بعضہم المكس وهر ان قوله تمالى 1 وا لذدین یتوفون منکیم 


ولذ لك قال الخطایی ان عاية العلماٴ يرتيون احدي الایتین على 


الا خری .0( 





(۱) انظر : احکام القران للجصاص ءج ١‏ ه ص 4۱4 - ٠ ٩۱۵‏ 

(۲) انظر الصم شمه 415١ ٠٠+“‏ التيضيح على التنقيح لصدر الشریحة ٠‏ 
جا هو ص ۳۹ غوالاشر اخرجه النسائی فی كاب الطلاق يابعدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها ج٦‏ ٭ ص ۱16 ولفظه عن عيد الله 
ابن مسعود أن سورة النسا! لقصری نزلت بعد البقره »وا خرجه ابود اود 
فى كتاب الطلاق ه يابعدة الحامل ج ۲ هص ٠ ۷۴١‏ 

( انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للاصفہانی ءج ۲ ١٣ص۳۱‏ 
الاحكام للامدى هج ٢‏ ه ص ١21‏ ه شرح الک تب المنیر ج ۲ 5 

ص ۳۲۲۰ ۰ 
)٤(‏ انظر :معالم الستن للخطایی مج ۲ وا ص ۲۰۳ وبابمدها ٠‏ 


أما الحئفية فبنا* على قول ابن مسعود من شا* باهلته 
ان سورة النسا ۶ القصرى نزلت بعد اليقره ذهیوا إلى ان الاية المتاخضسره 
ناسخة لما قبلہا لا مخصصة لبا كما هو رای الجمپور ۰ (۱) 





((ا انظر : تيسير التحرير لاميرباد شاه ٤ج١‏ اص ۲۴۷۷ء كشف 


الاسرار عن اصول فخر الاسلام آلیزد وی 6ج ١‏ 6 ص ۲ ۳۰ . 


المب‌حث الثاالث 


۱ ۱ ارض الام 


وجوب قتل المرآة اذا ارتدت 





تغق الفقہاٴ على ان الرجل اذا آرتد عن الاسلام غاله یستتاب 
فان لم يتبيقتل * 


واختلفوا فى قتل المراة المرتده وذ لك للتعارض بحسب‌الظاهر بيسن 
عموم الاحاديث . 
فقد روی البخارى بسند ء عن ابن عبر رض الله عنہا ان قال 
5 ستو اة 
وجدت امراة لافى يعض مغازى رسول الله صلی الله عليه وسلم قتيى 
١ ۱‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبیان ”() 


هذا الحديث يفيد تحريم قتل النساء وید خل فى عموسیا المسراة 
المرتد ه 9 

کا ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم قوله : ' من يدل دينه 
فاقتلده ۲ (۲) 

فپذ | الحدیث بسومه یفید وجوب‌فتل المرتد سوا* كان رجلا 

ونتيجة لهذأ التعارض بسن عموم هذه الاحادیث اختلف الفقہا؟ٴ شى 
قتل المراة المرند ہ على رأيمن 4 سس 

ذهب جمہور الفقها* من المالتيه والشافمية والحنايلة خلاقا للہنفيه 





([() صحیح الیخاری ه تتا پالجہاد ٭ باب قتل النساء والصبيان مج ؛٭ 
ص ۱ ۰ 
)١(‏ روأ » البخارى 6 لتاب استتابة المرتدین وا لمعآند ین وفتا لمهم 6 با بحكم 
المرتد وا ممرتد ل واستتايتهم فج 4 ص ٠ 0٠‏ 
(YT)‏ انظر : اش الكبير للد ردير مع حاشية الد سقی جح + oe‏ 
میت على شرح شرح الجلال المحلی نلشہاج مک e‏ ۱۷۷ الغ 


بن كد امه ہج ۸ ه ص ۲ ۲۲ ۰ 


سنا ١ے‏ 


عليه وسلم " من بدل دینه فافتلوه " 


محمولة على الحربيات ٠‏ 


قال الشربینی الخطيب " ولا يعارض هذا ٠‏ النہی عن قتقلل 
النسأ* !لذ ی استد ل به ایوحنیعه لان ن لك محمول على الحربیا ت ود أ 


على المرتدات * (۱) 


وقال اين قدامه ‏ واسا نهى النببى صلى الله عليه وسلم عن قتل 
المرأة فالراد بے الاصلية ء فانه قال ذلك حين رأىامراة مقتون سه 
وکانت كافرة اصلية ولذلك تہ الذین بعثهم الى ابن آیی الحقيق عن 
قتل النساٴ » ولم يكن فيم مرتد بد ليل ان الرجل يقر عليه ولا یقتسسسل 
اهل الصوامع والشیوخ والمکافیف ولا تجبر المراة على تركه بة ب 
ولا حبس ے والکفر طارؿ بخلافه ٭ والصبى غير مكلف بخلاف الور ۲(۶ 


الراى الثاني : 


ذهب الحنفية الى ان المرتدة لا تفتل ولكن تحبس ابدأ وتضرب حتسی 
تسلم أو تموت ١‏ یلا بعموم تهيه صلی الله عليه وسلم عن قتل النسا* 
وقالوا ” هذا مطلق يعم الكافرة اصلیا وعارضا ` 





(۱) مغنى السحتام 6ج٤‏ ء٤‏ ص ۱۳۹ ۰ 
(۲ 4 المفتی و ج ۸ ی ۱۲ ۰ 
(۳/ انظر : البداية للمرغنيا نی ءاج ۲ ه ص ١12‏ ١ء‏ آلاختیار لتمعليل 
المختار للموصلی ٠ج‏ ؟ ٠‏ ص 11[ ۰ 


۳۳۹ 


وم حل بك سن یدل ف يله فافتلری) فقد د هيوا الى تخصیسسص 


قال اليايرتى فى الجواب‌عن العدیٹ  :‏ اله لیس یمجری على 
ظاهره لان التبديل يتحقق سن الکافر اذا اسلم فعرفنا اله عام لحقسسه 


۱ 5۹ ۱ م رآ 
خسوص فیخصص المتنازع فيه ہما ذکرنا من المعنى (Jr,‏ 





(۱) العناية شرح الهداية وج ٦ء‏ ص »علا 


ل 


1 . لسيحث الراببع 
فى تعهارض العماهين 


فی الث ,ادات 


۳ ۳ 5 


حکم الاد لاء بالشهادة لمن لم یستشید 





ورد فى شان الادلاء بالشپادة حدیشان عامان متعارضشضان : 
عن النبى صلی الله عليه وسلم انه قال : " خيرم قرنی شم الذين 
یلونہم ثم الدين یلونہم " قال عسان ‏ را اد ری آذکر النجي(ي‌ابعدقرنین 


او تلاا قا لا لنبی(س )ان بعد کم رما يخوئون ولا یو سیون عویدهدون 
ولایستسهدون ویند رون ولا یوفون ویضهر قیہم السمن ۰ (۱) 


فى رواية لمسلم عن ای هريسرة رضی الله عنه قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم " خير امتى القرن الذدى بعشت فيه ثم الذين 
يلونيم ١ء‏ والله اعلم اذکر انشالث ام لا ٠‏ قال ثم یخلف إقس وام 
ه2 : 3 |“ ہل ۱ م (؟) 
یشہدون فبل ان يستشهدو 


الشانی : 
ماروا ۵ مسلم بسندھ عن زيد ين خالد الجہی ان رسول الاه 
صلی الله عليه وسلم قال الا | خعركم پخمر المشہدًأٴ ؟ الدى یاتسی 
بشبادته قبل ان یسالها *(۴) 
فالحد يشان متعارضان الاول وهو حديث عبران بن حصين وابسی 
من الصفات الرديلة * 








» انظر صحیح آلیخاری ہ کتاب‌الشپاد ات س ياب لا يشید على شپاد‎ )١( 
صحیح ال‎ ١ ی‎ ۱١ ۱ جور اذا اشهد 139 وص‎ 


ج٤‏ ےء و ص ١115‏ 
( ۲ ۱ صحیح سم ه کتاب فضائل الصحابة ٥باب‏ فضل الصحابة شم الذيين 
يلونهم جا فص 51757( ٭ 


۰ ۱۲ ۴ صحیح مسلم ه کتاب الاقضية ه پاپ خير الخیود ج ۲ ه ص‎ (YT) 


۸ ۱ےہ 


والشانی وهو حديث ند بن خالد حكم عليها بانہا امر حسن وصفة 


هذا وقد سلك جمہور العلما۶ مسلك الجمع بين هدين الحديشين 
فقالوا 

الارل محمول على ما اذأ علم من له الحق انه له شاهدا فلا يجوز 
للشاهد ان یبدا بالشبادة قبل أن یستشہد ٠‏ 


رالشانی محمول على ماان! شد الشاهد وصاحبالحق لا یملس سم 
ان له شاهدا فان الاولى ان يشيد وان لم يستشهد ليصل الشہود لے 
إلى حقہ ۱(۰) 

وقیل يحمل الحد يث الاول على حقوق الله تعالى ٠‏ والثانى على 
حق العياد تو 

وقيل یحمل الاول على شاهد انزور فيشهد با لا أصل له ٠‏ 
وهناك اوجه اخرى ذكرها الملا" للجمع بين الحدیشین(۳) 

وذ هب بعض العلاٴ كاين عبد المبر مسلك الترجيح فرجحوا حديث 
زيد ين خالد الجہنى لكونه من رواية اهل المدينة فيقوم على رواية 
الصرائين ٠‏ 

ورجح بعضہم حديث عمران: بن حصين لاتقاق صاحب الصحیح علسی 
اخراجه وانفراد مسلم باخراج حديث زید بن خالد ٣(۰‏ 


(۱) انظر : اللمع للشیرازی » ص ۰ [ ۱ 6 وشرح النووى على صحیح مسلمء 
ج1١‏ ۽ ص ۲ بر #عمد ة الفاری للعیی ج ۳ و ص ۲۱۲ ۰ 

(۲) انظر الابياج شرح المنهاج هم ۳ .ه ص ۱۱ ٠‏ 

(۳ ) انظر : التعارض والترجيح عند الاصولیہن واشرهما فى الفقه الاسلاى 
للد کور الحفناوی فس ۲ ۱۷ ۰ ۱ 

( ) انظر : فتح الیاری لابن حجر شض ج ۵ ص ٠ ۲۵٩‏ 


يف تخصيص لكاب وال المتواترة 


وس عا ومنلا : 
النصا الا 


۱ ز تضهن لكتاي ولستر لتوارة مير الواشر . 
النمثلالك) ني 


ف +بس الكتاب ملسم برا القاس 1 





الشف ل الأول 


فى تخصسص الكتاب والسنه المتواترة 
بخر الوا حد ۱ 
ویشتمل على المباحث التالیه :- 
المبحث الاول : فى تخميص الکتساب والسنه المتواترة يخير 
الواحد فى العیاد ات 
”ˆ الشانی : فى تخصيص الكتابرالسه التواتره ب بخسير 
الواحد فى الوصايا والفرائض 
” الشالث : فى تخصطصيص الكتاب والسنه آلمتواتره بخضر 
۱ الواحد فى النكاح . ومایتعلق په 
" الراييع : نی تخمسيص الکتاب والسنه المتواتره بي یخس سر 
الواحد فى النجنايات 
* الخاس : فى تخصيصالكتاب والسنه المتواتره يخوم" 
الواحد فى الحدود 
" السادس : فى تخصسیص‌الکتاب‌وا لسنه المتواترہ ب بخپر 
الواحد فى الضحایا والذبائح والصید 


فى تخسمسیس‌الکتساب والسنة المتواترة بخبر الواحد 
فى العيادات 


- اك 


| تعيسن قراءة إلفاتحه فی الصلاة 





اختلف النقباء فى حکم الفاتحه فى الصلاة على رایین : 


الرأى الاول : 





(ا) 
د ھب فقا“ الحنفیه الى إن قراءة الفات‌حة ۳ الصلاه واحیه * 


قال الجصاص ” قال أصحابنا جميعا رحمهم الله يقرا بفاتحة الكتاب 
وسورة فى كل رکعة ه من الاوليسن ٠‏ فان ترك قراأ*ه فأتحة الک اب 
قرا غیرھا فقد اساء و تسجزيه صلاته *(') 


واستد لوا بعموم قوله تمالی 2 ماقرا ماتيسر من القران (T)*‏ 

ووجه الاستدلال ان المراد بيده الايه القراءة فى الصلاة بد لاله 
قوله تنالی قبلپا فى نفس الايه ( ان ربك يعلم انك تقوم ادنی من شلشی 
الليل ) الى قوله تمالی ( فاقراوا ماتيسر من القران )۰ 


هالوا ان هذه الآيه وان كانت فى شأن الصلاة بالليل الا انبا 
عموم عندنا فى صلاة الیل وضرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ ٠‏ 

ووجه التخییر فى هذه الايه ان قولے تمالی ( فاقرأوا ماتیسر سن 
القران ) بمنزلة قوله اقرا ماشئت الا تری‌ان من قال لرجل يع عبدی هذا 
بعا تيسر انه مثبر له فى بيعه له بما رای واذ | ثبت أن الايه تقتضی 
التخییر لم يجز لنا احقاطه والاقتصار على شیو* معين وهو فاتحة الاب 
لان فيه نسخ‌ما.اقتضته اي من التخییر ۶۰ 





(۱) أنظر : تحفة الغتقہا۶ لے از * الدین السمرقندی ۽ ج ا ۽ حصن 1۱ 6 
والواجب عند الحنفيه اسم لما لزم بدلیل فيه شبہة مشل ااضحیه رصدقة 
الفطر والوتر وحكمة وجوبالممل لا الاعتقاد المغنی للخپاژی ص ٠ ۸٤‏ 

٢ (‏ احتام القران هج ۱ ی ص ۸[ ٠‏ 
(؟) سورة المزمل ه الایه ۲۰ ه ۱ 
(؟) الهدر السابق ه ج( ۶ ص ۱٩ ١١‏ ( یتصرف ) ٠‏ 


تا 


الرای الثاني : 





أن قراء*ة الفاتحة متمینه ٭ وان من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصلاته يأطله ۱ ۱ 


ر 
واحتح الجمهور على رايهم باحادیث منہا :1 
۱- ماروی عن النبی صلی الله عليه وسلم ۳ لا صلاه لسن لم یفشسوا 
بفاتحة الكتاب” (۹۲ 
5 وروی ابوهريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم. 
" لا تجزی الصلاة لا يقرا فيها بغاتحة الکتاب ۰۰ (۲) 
۳- عن ايى هريرة رض الله عنه ” من صلی صلاة لا يقرا فيها بام القران 
۱ ۱ ری je‏ ۱ 
نہی خراج غير تام ) 
٤‏ س عن ابى سمید الخدری رضی الله عنه قال ‏ أمرنا ان نقرا يفاتحة 


الكتاب وماتیسر ۰۰(*) 


ويهذ ه الاحادیث وغیرها خصص الجمپور عموم قوله تعالی فاقراوا 
ماتیسر من القران "ه آما الحنفية فلم یرتضوا هذا التخصیص لان ہے 





( انظر . الشرح [الصغير للدردیری ءج ۱ ص ۱1۲ «نهاية 
المحتاج الى شرح المتہاج للرملی »جح ۱ ه ص 4۵۲ ه 4۵۷ ه شرح 
منتبي الاراد ات للپپوتی جح ۱ ه ص ۱۷۸ ٠‏ 

(٦ارواء‏ الیخاری فى صحیحه ٠‏ ابواب صفة الصلاة ۽ يأب وجوب الق را*2 
لاام والماموم فج ١‏ دص :۱۸2 ورواه مسلم ه كتا ب الصلاة ه باب 
وجويقراءة الفاتحه فى كل رکمه »ج ۱ وص ۲۹۵ ۰ 

(۲) رواه این خزیمه فى الصحيح ه کنتاپ الصلاة ۽ باب ذكر الد ليل علسى 
ان الخداج الدی اعلم النیی صلی الله عليه وسلم ٠*٠الخ‏ ج ۱ ص ۸ ۲ ۰ 

(؟ ) رماء مسلم ٠‏ کتاب الصلاة هياب وجوپ قرا*2 الفاتحه فى کل رتمه ال ۰ 
ج۱ ۰ ص ۲٩1‏ ۰ 5 

( ۵ ) رواء ابوداؤد فى سننه ء يأب من ترك القرا؟ٴہ فى صلاته بفاغةالککاب 
ج ۵ ص ۵٩۵‏ ۰ 


ها 


مخالف لما فرروه عند هم من ان المام الد ی لم یشیست خصوعيه و 
لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقیاس وهذه الايه لم يسبق 


تخصيصها غلا يجوز تخصيصها يخبر الواحد ۱2۰ 





)١(‏ انظر : اصول السرخسيى ۽ جح ۱ وص ۱۳۲۳ ۰ کشف الاسرار شرح 
الصنف على المتار للنسفضی ٠‏ ج١‏ ءص 11۵ ٠‏ 


فى الوصایا والفرائض 


ا !ہہ 


السالے الارلى 





فى القدر الذى تجوز فيه الوصيه من المال 





اجمع علماٴ الامة على مشروية الوصية ٠‏ 
ومن الادله على مشرريتها قول الله تعالى فى اية المواریسسث 
)١ ٠...‏ 


1 
- 


۰ من بعد وصية يوصى ينها أو دين 
شم ورد البيان من الرسول صلی الله عليه وسلم بأن القدر الذی 
تجوز فيه الوصية هو ثلث الال ٠‏ 


فقد روى الشیخان یسند‌ها عن سعد بن اينى پقای‌رنی اللمعنهوا للفظ ۱ 
لسار قال عبادنی رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الودا ع من وجعاأعفیت 
مه على الموت‌فقلت يارسول الله ای بلفنى ماتری‌من الوجعه وانا ذو 

د مال ولابرثنى الاابنة لی واحدةاً فا تمدق بثلثى مالىقالءلا ء قلت فا تمدق 
بيعلطره » قال لا ه الثلث والئثلٹکیر  -‏ انك أن تذر ورئتتك 
اغنياء خير من أن تذلاتم عالة یتکففون الناس ۰۰ 111 

وقد اتفق الجمبور والحنفيه على العمل بهذا الحدیث‌مع الاية 
وخصصوا عموم الایه به ٠‏ 

اما الجمپور فانپم لا یشترطون فى المخصص آن یکون قارنا للمام 
فتخصیص عموم الایه بهذا الحدیثیتشی مع اصلهم ۰ ۱ 





(۱) سورة النساء » الايه> (۱۱) ٠‏ 

(۲) اخرجه الیخاری فى کتاب الوصایا باب ان يترك ورئته اغنیا ٠‏ ج ۲ ه 
ص ۱۸۱ واخرجه مسلم فى کتاپ الوصیه ه ياب الوصیه بألثلث »ج ۲ ه 
ص ۵۰ ۲ ( 


(٥١ 


اما الحنفية الذين يقولون بان العام قبل التخصيص قطعى 
الد لالة فانہم يشترطون فى المخصص ان يكون متصلا لانه بغیر حکسم 
العام من القطعيه الى الظنية » ويقرر عند هم ١ن‏ بيان التغيير انما 


يتون موصولا لا فصولا ۰ 


۳ هذه المسالة نجد ان الحنفية ذهیوا الى ادعا* ان هذا 
الحدیث مقارنا للاية ٠‏ 


قال السرخسی فى الرد على ادعا* الجمیور بان الحنفیه خالف‌وا 
ماقرروه من اشتراطیم الاتصال فى المخصص بقولہم ان الوصية تختسص 
بالثلث وان هذ! تخصیص منفصل عن دلیل العموم :ب 

”اما قصر حكم تنفیذ الوصية على الثلث وجوبا قبل المیراث فیحتمسل 
ان السنة المبينه له كانت قبل نزول اية المیراث فیکون ذلك پیانا مقارنا 
لما نزل من حقنا باعتبار المعنى فانه لما سبق علنا ہما نزل كان من 


ہے ا م (۱) 
ضرورته ان يكون مقارنا له 7*6 


)١(‏ اصول السرخسي 3 ج ه ص ۲۵ ٭ 


لم12 
السالة الشانية 


المبراث با لموافقة تی الد ين 





أوجب الله تمالی الميراث للاقارب فقال تمالی :" للرج-ال 

نصيب مما ترك الوالدان والافربون ٠‏ وللنسأ" نصيب مما ترك الوالسدان 
ss. © : ۱ ۱‏ 
والاقربون مما قل منه او كشر نصيبا غرضا 01 


وقا ل تما لی ۳ يوصيكم الله فى آولاد ثم للد کر مشل حظ الانشين 


مه الاه ( ۲( 7 


خم بسن الرسول صلى الله عليه وسلم ان التوارثك 3 يثون آلا مع ہو 
الموافقه فی الدین ۰ bells‏ 

فقد روی اليخارى ومسلم وغیرهنیا U‏ للبخاارى عن اسسامة ين زيد 
ری الله عنه عن اللي صلی الله عليه وسلم قال : لإرث السلصم 
الکافر » ولا الكاغر الل (؟) 


وروی الامام احمد بسنده عن عبد الله بن عبرو ان الٰنیی صلسیس 
۱ ۰( 
بنا۶ على اصلہم لانہم لا يشترطون فى المخصص ان یکون . قارا 


(۱) سورة النسا* » الايه (۷) ٠‏ 

(۲ ) سورة النساٴ والايه (۱۱ ٠+‏ 

( ۲ البخاری » كناب الغرائض ۶ يأب لد يرث المسلم التاغر مج لم © ضس 1١‏ 
مسلم ه كنا پ الغرائض ج ۲ ۵ ITY‏ + 

(4؟) انظر المسعتد ٤ج٢‏ ه ص ۱۹6ء۰ 


125ل 


لان العام عندهم ظنى الدلالة فيكون المخصص عندهم بيانا سسسواہ 
افترن بالعام تا خر عه 

وبما أن الحنفية نهبوا ایضا الی تقیید حکم الميراث بالموافقة 
فقداعترض علِيهم من قبل الجمپور بانكم قد خصمتم. عموم .الاية ببذه الحا دیث 
علما با تکم تقولون ان دلالةالمام على افراده قطمية وأن المخص‌مفیر لهذه 
الدلالة فلابد أن يكون موسولا وهنا قد خالفتم القاعدة وضمتما لاية بمنفمل ۰ 


ریاد 2 على النص وهو يدل النسة عند نا فلا یکون بیان ا 


کانت‌الزيادة فی السببآو الحکم » وعلی قول العافعی هو بمنزلة تخمیص‌المام 
ولایکون فيه معنى النسخ حتی جوز ذلك بخبر الواحد والقیاس ٠‏ ۰ (۲) 





سے سو وین وتات 


89 الممدر تسه مج ۲ فص ۸۲ ۰ 


المی‌حست الثالنث 


فى تسس هر الكت أب وا لسنة المتواترة یحو الوا حد 
فى النتاح ومایتعلق به 





فصل الله سيحانه وتعالى المحرمات من النساء فى سورة آلنہاٴ ه 
تعالی " واحل نکم ماورا ذلكم ان تبتغوا بأموالكم سحصنسن ني سر 


مسا فحسن ويي" | لا ے ( ۱ ) ٭ 


وبموجب هذه الايه يكون الجمع فى النتاح بين المرأة وعمتيأ ه 
أو بين المرأة وخالتها » غير داخل فى التحريم ٭ بل داخل فی 
الاحلال لعموم قوله تعالى " واحل ل٣م‏ ماورا* ذلكم " ه لان لهقهظ 
"ا ” عام غتشمل الآيه بہذا العموم نكاح الراة على عمتها ء أو على 
ات . ۱ 

الا ان هذا النكاح منهي عنه پما روى عن ابى هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " لا يجمع بین المسراة 
وعمتها ولا یمن المراة وخالتها ۲۰ (۲) 


فاتفق الفقہاٴ الا من شذ على تحريم الجمع بين المراة وعمتبا ء 





۰ ۲ ) سورة السا" ه الایه‎ ) ١( 


بس على عمتہا ٠‏ کناب لٹکاے ٥‏ ابد کک المراء يعلى عتا ؛ء 
ج 1 ط ص ۲۸( 3 0 


قال این رشد : " اتفقوا فیما اعلم ه على تحريم الجمع ييسسسسن 
المراة وعمتسيا © وبسن المراة وخالتبا (۱) 


فخصص فقهاء المذاهب ببافيیم الحنفيه عموم الايه بهذا الحدييب 
وهذا يتفق مع رای الجمہور القائلين بجواز تخصيص عام القران يخيسر 
الواحد ٠‏ ولا يشترطون فى المخصص ان يكون متصلا » ولا يتفق سسع 
رای الحنفية المخالف له ٠‏ 


ولدا نجد أن الحنفية دهیوا ف تمرير تخصیصہم تنخصیصسم 
للايه بهذأ الخس الى ادعا شپرته : 
رط 
قال فى الدر المزتار: " وحرم الجمع#يملك یمین بین امرآتین ایپسنسا 
فرضت ذكرأ لم تحل للاخرى أبدا لحديث مسلم (ولا تنكم المراه على 
٣٣( » ۱ ۱ 0 ۲‏ 
عمتبا )7 أء وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب ۾ ) ۱ 


ومعلوم ان هذا الحديث لو سلم من قبل الجسيور . بائه حديث 
مشہور الا أنه لا يخرج عن كونه قم من اقسام خير الواحد عندهم ۰ 


البنخسر فقال  :‏ 
" ولیس یخلو قوله تمالی  :‏ واحل لکم ماورا" ذلكم ٭ من ان یکون: 
نزل قبل حکم النيى صلی الله عليه وسلم يتحريم من حرم آلجمع بين سن 





(۱) بداية المجتید ونپاية اللقتصد وج ۲ » ص 5١‏ ۰ وانظر : القد وریه 
ص 1 ۱۰ خً نپایه المحتاج 6 ج 4 فص ۲۷۲ ه شرح منتهى الارادات 
اج۲ ظ جز | ۲ ۰ 

(۲ ) سبق تخریجه ۰ 

(؟) ج ۲ ه ص ۲٩ - ٩۸‏ وانظر بدائع الصنائع للکا سانی وج ۲ ه ص 1۲ ۲ ه 
حاشية ابن عابدین ه ج ۲ ؛س ۳۹ عما بعدها . 


1۲ مب 


او معه او بعده ٭ وغير جائز ان يكون قوله تعالى ( واحل لکسسم 
ما وراء ذلكم ) بعد الخبر ٭ لان قوله تعالى ( واحل لكم ساوراٴ 

ذلکم ) » مرتب على تحريم من ذکر تحریمہن منہن ه لان قوله تعالی 
( ماوراء ن لكم ) المراد به ماورا* من تقدم ذکر تحريمهن وقد كسان 
قبل تحريم الجمع بسن الاختین جميع ذلك میاحا ٠‏ فعلمنا ان تحریسم 
من ذکر تحريم الجيع بینہن فى الخبر لم يكن قبل تحريم الجمع بسن 


الاختسن ' 
راذأ أمتنع إن يكون الخبر قبل الايه لم يخل من ان يكون معہا؛ 
أو بعد ها ٠‏ 


فان كان معیا غلم ترد الایه الا خاصة فيمن عدأ مادثر نمس 
الخمر تحريم جممہن ه وعلنخا ان النیی صلی الله عليه وسلم قال 
ذ لك عقيب تلاوة الايية ٭ ویس مراد الله تعالى بها » فلم یعقل 
السامعون للاية حکا آلا خاصا على ماییناه ٠‏ 


وان كان حك الاية استقر على بقتضی عوم لفظها ثم ورد الخير ه 
فان هذا لا يكون الا على وجه النسخ ونسخ القران جائز يشل ته 
لتوآترہ وا ستفافته وکونه ۳ حر الا خیار الموجية للعلم و تسیل ۰ 


فان لم یثیت عندنا تاريخ الايه والخبر مع حصول الیقیسسسن 
بائه غير منسوخ بالاية ٠‏ لانه لم يرد قبلہا على مابينا انفا ه وجب 
أستعماله مع الايه » واولى الاشيأ* ان يكون الایه والخير وردا مسا 
لانه ليس عند نا علم متاريخيما ٭ وفیر جائز لنا الحکم بتاخره عن الايه 
ونسخ بعض احكام الايه يه + لان ذلك لا يكون الا يعد اأستق رار 
حكمها ٠‏ وليس عند نا علم باستقرار حكم آلایه على عصومہا ثم ورد النسخ 
عليها بالخبر » فوج بالحكسم بررود هما معا ز ه لان الايه والخير اذأ لم 


]ا ات 


يعلم تاريخهما وجب الحثم بپما معا + کالغرقی والقوم الذين یقع علیہم 
الييت آذا لم يعلم موت إحدهم متقدما على الآخر ٠‏ حكينا بمولسم 
جیا ۱(۰۰) 

فظهر بذلك ان الحنفية اخدوا یحدیث اپی هريرة وخصصوا بيه 
عموم الاية موافقمن لفیرهم فى ذلك مع کونه لم یتفق الملما* على انه 
متواتر » كا لم یجزم ببقارنته للاية لیصلح مخصصا متصلا وفقا لشسرط 
الحنفيه ۰ 


ص 


eh Lil‏ _یٌو ےےع۔سعسوو.وت ‏ ود .حسصہ ہے ی ی را 


(۱) احتام القران للجصاص » ج ٢‏ ج6 ص ۵ ۲ [ + 


112 
المسألة الشانيه 


العد ر المحر من الرضا 


اختلف العدہا' فى القدر الذی‌یشبت به التحريم من الرضام 
فذ هب الحنفية والمالکیه الى ان قلیل الرضاع وكثيره سواء فى 
اثبات الحرمة اذ! حصل فی مد ه الرضام ۰ (۱) 


1 (۲) 
وا ستد لوا على ذلك يعموم قوله تعالى  :‏ وامپاتکم اللاتی‌ارضعنلم 


قال الجصاص : ومعلوم آن هذه السمة انيا هی مستحقه بالرضاع 
اعنی سمة الامومة ۰۰۰ خلما علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضی ذلك استحقاق 
اسم الامومة ۰۰۰ بوجود الرضام وذ نك یقتضی التحريم بقلیل الرضاع لیقسسوع 
الاس عليه ۳۸۰۰) 

وذ هب الشافعية والحنايلة الى ان القدر الذى يشبت به التحريسم 
هو خس رضعات ازا کانت‌فنی الحولين ولایثبت‌بدونها ۰ )٤(‏ 

واستد لوا على مان هبوا اليه بلا روته عائشه رضی الله عنہا قالت : 
" كان فيما انزل الله تعالى فى القران عشر رضعات معلومات یحرمن شم 
نسخن یخمس معلومات فتوی رسول الله على الله عليه وسلم وهن فیس 





الا شراف على مسائلالخلافج ۲ ءص4 ۱۷ ٭الشرح الصغير للد ردير ج ١ء‏ 
ص ۵ ( ۵ ۰ 
( ۲ ) سورك النسا“ : الاي ۲۳ ۰ 


(۳) احکام القران نلجصاص ءج ۲ ص ؟ ۱۲ ۰ 
٤(‏ )انظر : نپاية المحتاج للرملی ج ۷ ء ص ١١٦۱ء‏ الاقناع فى حل الفاظ 
ایی شجاعج ۲ فص ۲ ١١‏ ۵ شرح منتهی آلارادات ج ۲ ه ص ۲۲۷ » 
الروض المریع ج ۲ عص ۲۲۱ ٠‏ 


يقرأ من القران 1)۰ 


فخصصوا بہذا الحديث علوم الاية تمشيا مع ماقرروه فى اصولیسم 
من جواز تخصيص عموم الثتاب بخس والواحد لان العام عند هم ظنى 
الد لاله ۰ ۱ 


عدم جواز تخصیص العام من الکتاب‌ایتدا؛ بخبر الواحد ٠‏ 


قال ابويكر الجصاص : " غير جائز لاحد اثبات تحدید الرضاع 
الموجب للتحریم الا یم يوجب العلم من كاب او سنه مقوله من طریسق 
التواتر ولا يجوز قبول اخبار الاحاه عندنا فى تخصیض حلم الايه الموجيه 
للتحریم يقليل الرضاع لانہا اية محلمه ظاهرة المصنی بينة المراد لم یشیست 
خصوصیا بالاتفاق وماکان هذ | وصفه فغیر چائز تخصیصه بخبر الواحسد 
ولا بالقیای *(۱۲. 





(۱) رواه مسلم فى كتاب الرضام ٭ یاب التحریم بخمیس رضمات وج ۲ ه 
اص ۵ ۱۰۷ د وا ہود اود ی کتاب الاح ٭ باب هل يحرم ماد ون تمس 
رضعات ٤‏ ج ٦ء‏ ص ۵6۵۱ ه والترمدى فى كتاب الرضاع » پاب 
كتاب النتاح » باب‌القدر الذ ی يحرم من الرضاعه .ج١1‏ ءص ۸۴ ٠‏ 


۰ ١54 احتام القران للجصاص : ج ۲ مه ص‎ ٢( 


17 اس 


السالسة الشالثه 


اتفق فقہاٴ المذاهب على ان المطلقه الرجعية لها النفقه والسکتی 
اشنا عدتہا ه لقول الله تعالى " اسکنوھن من حيث سکنتم مان 
وجد کم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ”ولان حکم الزوجيه قائم ۰ 


وکذ لك اتفقوا على ان المطلقة الميتوتة آذا كانت حامل غلبا 
ايضا اللفقه والسکنی نقوله تعالى " وان كن اولات حمل فانفقوا علیسن 
. ز ۲ 
حتى یضعن حملہن ٢)‏ 

وا ختلفوا فى وجوب نفقة المطلقة البائن وسکناها اذا نم تكن حاملا 
على تلاش ارا" :- 

د هب السالكية والشافمية الى وجوب‌السکنی دون النفقه للمطلف-۔ ے 
اليائن غير الحامل ۰۲۳ 

ابا وجوب السکتی فلقوله تعالى ( ا سکنوھن من حیث سکنتم مسن 
وجدكم ) 
(اا ه (١ا‏ سورة الطلاق ٠‏ الايه 1 ۰ ۱ 
(TJ)‏ انظر : الشرح الصفغر للد ردير هج ۱ ص ٢١٦٥‏ القوانیسےمن 


الفقهيه لابن جزی هس ۰٩۱6‏ نهاية المحتاج للرملى هج ۷ء ص٤٤1‏ 
الاقناع للشربینی الخطيب ه ج ۲ ص ٠ ١٠١‏ 


ما ات 


واا عدم وجوب النفقه فاستدلوا عليه يما رواه مالك فى الموطط 
من حديث فاطمه بنت قيس وفيه " قال رسول الله صلی الله علیہ 


1 ۹ اے_ےے ے ۱ 


قال ابن رشد : " ولم يذكر فیہا اسقاط السكنى فيقى على 
عمومه فی قوله تعالى س اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ٠وعللليوا‏ 
امره عليه الصلاة والسلام بان تعتد فی بيت ام مكتوم بان کان فسسى 
لسانها بذاء *٠7(؟)‏ 


الرأى الشانی ڈ سے 
د هب الحنايلة الى انه ليس لہا نفقة ؛ واما السكنى فالمشبور 
عندهم انه لا سکنی لها ایا ۳(۰) 


وحجتهم فی ذ لك ..حديث فاطمه بنت قيس يلفظ ” ان زوجبا 
طلقا البته وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال واللسسه 
ما لك علینا منه شین فجاءت رسول الله صلی الله عليه وسلم فذ کرت لسع 
ذلك فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فامرها ان تمتد فى بيت ام شريك " 


(۱) الموطا للامام مالك ٠‏ مع شرح الزرقانی عليه ٠‏ کتاب‌النقنام » ما جا" فى نفقة 
المطلقه هج ۲ ه ص ۲۰۷ س ۲۰۸ ٠‏ 

( ؟ابداية الجتید ونهاية القتصد لابن رشد 6ج٢‏ وص ۹۵ ٠‏ 

(©)انظر : المغنى لابن قدامه هدوج ۷ ص ۸ت م٭ُشرح منتہی الارادأت للیہوتی 

(12 رواه مسلم فى كتا بالطلاق باب المطلقه ثلاثا. لا نفقه لہا ج ۲ ء ص ۱۱۱۵ ۰ 


11 أس 


وی رواية للامام احمد ” قال رسول .الله صلی الله عليه وسلم 
انظری يابنة قيس ألما النفقة للمراة على زوجها ماکانت علیہا الرجعسه 
فاذا لم تكن له الرجمة فلا نفقة ولا سکنی *(۱۱. 
السرای الشالنث :س 

وذ هب الحنفية الى ان لها السکنی والنفقه فى عدا 3(۰) 


واستدلوا على رايهم یعموم قول الله تمالی ‏ استنوهن من حیسث 
سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیپن  ٠‏ 


فاوجپ الله تمالی السکنی للجمیع البائن والرجمیه ٠‏ 


وقد استدل ابوبكر الجصاص بهذه الایه ایضا على وجوب النفقسه 
من ثلاثة اوجه : " احدها : ان السکی لما كانت حا فى مال 
وقد أوجبها الله پنسص القتاب ان كانت الايه قد تناولت المبتوته وا لرجمية 
فقد اقتضى ذلك وجوبالنفقه اذا كانت السكنى حقا فى مال وهی بعسسض 
النفقه ۰ 


الٹانی : قوله ” ولا تضار وهن والضارة تقم فى النفقه کہسی 


الشالث : قوله *٭ لتضيقوا علیہن ٭ والتضيق قد يكون فی النففه 
۱ 5 0 «(يم 
ايضا فعلیه ان ینفق عليها ولا یضیق علیها فیپا ۱۳*۰ 





۰ ١٤۷ بت‎ ٩۷۲ السند للامام احمد ہج و ص‎ )١( 


([ ٢ا‏ انظر الپداية للمرئیناتی هم ۲ ه ص ٤٤‏ «القدورى ه ص ۱۲۷ ٠‏ 
(؟) احثام القران للحصاص 6 ج ۲ 6 ص ۹ ے ۱۰۸ ۶ ۰ 


سا * ۷ا 


بقد اعترض الحنفية على استد لال المانعین لنفقه والسکی يحديث 
فاطمة بنت قيس بان العام الذى لم يشيت خصوصه من الكتاب لا يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد فلا يجوز تخصيص عوم قوله تمالی (اسلتوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليين ) يخير قاطه 
بنت قيس لان التخصيص بطریق المعارض والظنى لا بقوي على معارضة 
القطعى ٠‏ 


ويد ل على ذ لك إن عير بن الخطاب رضى الله عنه قد روى 
مسلم ان عير رضى الله عنه قال فى حديشها هذا © لانترك کاب 
ربنا وسنة لبينا صلی الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرى لملپا حفظت 
او نسيت لها السكنى والنفقه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بیوتهن * ١7‏ 


لكونه مخصصا لتاب انا لترد د ه ۳ صف ق الخ صحته کا هو وا 
. مانب .(۲) 
من بعلي 





(۱) صحيح مسلم ہ کتاب الطلاقی ٠‏ باب المطلقہ ملاع ا نففه لياه 
( ) انظر : الاحتام للامد ی وج ۲ ۾ ص ۵۱ ۱ * بیان مختصر این 
الحاجب 6 ج ۲ 6 س ۱ ۲۲ ۰ 


الميحث الرأببعمع 


۱ 7 4 م الكتالب والسنة المتواترة بخبر الواحد 
فی الجنايات 


1 
ل " 
حکے الجانی اذا لجا الى الحرم 


من ارتکپ جناية تستوجب القتل شم لجآ الى الحرم ولان يله 
هل يقتل فيه اختلف الفقباء فى ذ لسك على رأيسن :- 


الرأى ال ول ۾ 

ذهبالحنفية الى ان مباح الدم لردة او قصاص او زنا اذا التجاً 
الى الحرم لم يقتل فيه ولا یخرج منه ٠‏ لکن يمنع عنه الطعام والشسراب 
ولا يبايع ولا يشارى ولا يؤوى حتى يضطر الى الخروج فیخرج فیقتسسل 


۱ خارجه ۰ (۱) 


) ۲( م‎ i 
ووجه الاستد لال ان الله تعالى ٭ علق الامن بالشرط فیشبت عند‎ 
وجوف الشرط 3 أن يڌون شابتا قبله 6 فثا ن معا 4 وا لله اعلم صسسار‎ 
أمنا لا بتحقق الامن الا بازالة الخوف غير الجانی لیس بخاتف فلا یتصسسور‎ 
شبوت الامن فى حقه فعرفنا ان النص متناول للجانی فیثبت آلاسن فى‎ 

د ۲(۰۰) ۱ 
والی هذا الرای ذهب‌ایضا الحنایله فقالوا : " ان من فتسل 
ان يؤاخذف حتى بدون قتل فيه لگن لا يبايغ ولا یشاری ولا یکلم حتى 
ی مد , * ( ) 
یخرج فیقام عليه ۱ 





ا(3 ) شرح تنوبر الايصار للحصتفى مع حاشیه ابن عایدین هح + ه ص 02۷ وه 
وانظر ايضا : احكام القران للجصاص مج ۲ ءص ۲۳ ۰ 

(۲) سورة ال عمران «الايه ٠ )٩۷(‏ 

(۲) کشف الاسرار عن اصول البزد وی لعبد المزیز الیخاری 6ج ۱ ۽ ۲۹۲۱ ۰ 

1 ) منتبى الارادات لابن النجار ءج ۲ ءص ۱۱ + 


سس ۲ ۲( 


واصتد ل الموفق ابن قدامه ‏ رحبة الله/علیه فقال : ( ومن 
دخله كان آمنا ) يعنى الحرم بدلیل فوله : ( فيه آیات بینات شام 
ابراهيم ٠ ١‏ والخير ارید يه لامر لانه لو اريد به الخبر لافضی السى 
بقوع الخبر خلاف المخير ۱(۰ ۱ 


الرآى !لتانی : 


ذ هب الشافعية الى انه يقتص منه فيه وذلك للاحاديث الواردة 
فى ذلك ومنہا : / 
١ل‏ قوله صلى الله عليه وسلم الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم 3(۰) 
آس ماروی ان الرسول صلی الله عليه وسلم لما د خل مكة يوم الفتح قيل 

له ان ابن الاخطل متعلق باستار الكعيه فقال اقتلده ۲(۰) 

وقد اعترض الحنفية على استد لال الشافمية بان هذ ه أخيار أحاد 
لا تصلح لمعارضة عموم الاية لانه لم يلحفه خصوص فهو باق على قطعيته ٠‏ 

قال السرخسى " قوله تعالى ( ومن دخله كان امنا ) عام لم یشیست 
خصوصه ولا يجوز تخصيصه بخير الواحد ولا بالقياس حتى بثبت الان 
يسيب الحرم لمباح الدم يسيب العموم یہ 





ج ٩‏ 6 جر چھ ی ۱ ۱ 
(4 )اصول السرخسی نج ۱ غص ۱۳ ۰ وانظر : کشف‌الاسرار لعیدالعزیز 
البخاری » ج ۱ ء ص ۲٩۹۷‏ لشف الاسرار للنسقى ه ج١1‏ وص ١156‏ 
(١ ۵‏ * 
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وآ ی رای الشافعیه نہ هب المالکیه فقا لوا : 1 يخر من وب 
عليه قصاص أوحد يسيب د خول الحرم الستی او المد نی ولو احرم پیج 
فى الحرم سوا* حصل السيب فيه او خارجه ولجاً اليه ١١7"‏ 


واستد لوا على ذلك بظواشر النصوص فانپا اوجيت اقامة الحد ود 
واستيفاء الغصاص من غبر تخصیص ببمتان دون متان ,۹1 

واجاب الجصاص عن د لك پان " سائر الای الموجبه للقصاص مرب 
على ماذکرنا من الامن بد خول الحرم ويكون ذ لك مخصوصا من ای القصاص ٠‏ 
وأيضا فان قوله تمالی ( کتب‌علیکم القصاص )وارد تحت ایجساب 
القصاص لا فى حكم الحر ۶۰ (۶) 


ايضا على اصلهم وخصصوا عموم الاية پاخپار الاحاد ٠‏ 


(() جواهر الائلیل شرح مختصر خليل للایی ءج ۲ ے ص ۲۱۲۳ ۰ 
(؟)الاشراف على مسائل الخلاف للقاضی عبد الوهاپ هج ۲ وص ۱۸۸ ٠‏ 
(۲ ) سورة البقره دالايه (۱۷۸) ٠‏ 

(4 )احکام القران »ج ۲ » ص ۲۲ ۰ 


فى تخ يص الکت اب والسنة المتواترة يخمر الواح ہد 
في الحدود 


ا ۷ ات 


تحدید_بقدار السرقه لقطع يد السارق 
E‏ 


أوجب الفه تعالى حد السرقه بقوله ٭ السارق والسارقه فاقطعسےا 
اید یسا جزا* بنا تسبا نالا سن الله والله عزيز عي ,)٠(٠١‏ 


فلفظ السارق “ و السارقه " يفضيد العموم لانه مفرد معرف 
بال الا مخراقیة قعموم هد ه الایے یقتضی أن کل من صدق عليه اله 


سارق تقطم يف ه ۰ 


عند سرقة بقدار معين تخصيصا لعنوم الايه بما أوردوه من الاشارالا انهسم 
اختلغوا فى تحديد هذا اليقدار ٠‏ 


فذ صب الحسبور المالكية والحنايلة والشافعية الى ان يد السارق 
تقطع فى ربع دینار فساعد | او قیمه ز لك و2 تقطم كيبا د ونه * ۱ 


واحتجوا ہما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " لا تقطم يد السارق ألا فى ریسم 
د ینار وسای ۱ * (۲) 
وقيمة ذلك عند المالكية والحنابلة شلاشة دراهم خالصةأوتخلم من متفشوهة . 
لمارواهالامام احمد تبره ' اقطموا فى ربع دینار ولا تقطعوا فينا هو اد نی 
من ذلك وان ربع دينار يومئذد ثلاشة دراهم والدينار ائنی عشسر 
درس ٥۶‏ 





(۱) سورة المائدة ٠‏ الايه (۳۸) ۰ ۱ 
(۲ ) انظر : صحیح مسلم » کناب الحد ود هباب حد السرقة ونصابہا هج ۳۲ 
)۳{ انظر : الشرح الصغير للد ردير ج وج 5 + ٭ا لروغرم المريع ه 
ج ۲ ا ص ۰ ۵ ۲ 
( ) رواه احمد ہا لممند دج ٢‏ ۶ ص ا ۵6 ۰ 


۷ 
وعند الشافعية يعرم بالد نائير فان لم يعرف قيمته بالد نانیر قسسوم 
بالدراهم وذلك حال السرقه ۱(۰) 


واما الحتفيه فانہم ذھبوا الى ان قيمة النصاب الموجب لقطع يد 
السارق هی عشرة دراهم لا قطع فیما دونها ۲(۰ 


واستد لوا على ذلك بط رواه محمد فى الكتاب باسناده عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله این عمرو بن العاص عنه عليه الہ _لاة 


ہے jn‏ 
وا لسلام کان 39 يقطع ہلا فى شمن المجن و لو یپومئلہ تساوى عشرة د أهيم ٠‏ ) ( 


واحتجوا ایضا يماروى عن أبن عباس رضی الله عنہما عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع السارق ألا فى شمن المجن وكان يقوم 


بوم 1 بعشرة دراه "(1) 


وبہذا يكون كل من الجمپور والحنفية قد خصصوا عموم اية السرقسة 
بما روه من الاثار التى احتج بها كل فريق ؛ ولكن تخصیص آية السرقة 
بهذ ه الاثار يتفق مع الأصل الذ ى سار عليه الجمہور وهو جواز تخصیسص 
عام الكتاب يخبر الواحد ابتدا* ولا يتفق مع الاصل الذ ى قرره الحنفيه لان هذه 
الاحاديث التى اوردها الحنفية ضميفة لا يصح معہا ادعا* الشهرة ۰( ا 





. 1١ ؟ص٠و‎ ۷ انظر : نباية المحتاج للرملى وحاشية الشيرامل سير عليه » ج‎ )١( 

(۲)انظر : البدأية للمرغنیاتی هج ۲ وص ۱۱۸ ٭بد اع الصنائع للا ساتی ه 
جح وص ۲۷ ۲ ۰ 

٠۳٣۸ ءص‎ ٣ الحدیثان اخرجہما الییهقی هانظر نصب‌الرایه مج‎ ) ٤(١ )٢[( 


(2) انظر : لصب الرايه للزيلعى - چ۲ فص TOA‏ + 


الميحث الساد س 


ني تخي ص الكتاب والسنة المتواترة بخم الواحد 
فی الذیاح والصید ۱ 


ب 


١۷ ۹ 


السالة الاولسى 
فى حکم ترك التسميه على الذ بيحة عسدا 
اختلف الفقہاٴ فى حل ذبيحة المسلم اذا ترك التسمية عليها عسدا 


ع 


على رایس :1 

د هب جمبور الفقها" من الحنفية » والمالئية فى ظاهر الذ هب ء 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى " ولا تا کلوا سالم یذکر اسم 
الله عليه وا نه لقسق ہ۰ .۱١(‏ 

فف هن ه الاية نہی الله سيحانه وتعالى عن أكل مالم يذكر اسم 
الله عليه ٠‏ والنہی اذا اطلق یقتضی التحريم 

وتغيد هذه الاية بظاهرها ان كل مالم یذکر اسم الله عليه 
سوا* اكان ذلك عمدأ ام نسيانا لا يحل اكله ٠‏ 


الا ان فقپاء المذاهبالاريمة قالوا بحل ذ بيحة المسلم اذا نمی 
ان يسس الله علیہا + لقوله صلی الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن 
امتی الخطا والنسیان وبا استگرهوا عليه « (۲) 





(۱) انظر : القدوری ص ١5١‏ ه ید ایح الصنائع ج ۵ فص 51 و الاشسراف 
على مسائل الخلاف ج ۲ و ص ۲۵۱ ۲۵۲ ويلفة السالك لاقسرب 
المسالك للصاوى ج ١‏ ءص ۲۱٩‏ : المضی لاہن قد امه ج ۸ وص ۵۱۰ م 
منتہی الارادات ج ۲ » ص ۵[ ۵ ٠‏ 

(۲ ) سورة الانهام ءالايه ۱۲۱ ٠‏ 

(۲) رواه ابن ماج فى سلننه ه كنا ب الطلاق » باب طلاق الک ره ہج ١‏ 6 
ص 155 ٭ 


سے ای 


هذا وقد ذ هبالحنفية مع قولهم بحل ذبيحة السلم التسارك 
للتسمية نسيانا الى القول بان هذه آلاية لم يلحقها التخصيص لان 
القول يحل ذبیحة السلم الناسى للتسمية ليس فيه تخصيص لحموم الایسسه 
عند هم لان الناسی ذاکر حکا ٠‏ 


قال السرخسی : " قوله تعالی : ( ولا تا کلوا سا لم بذکر اسم 
الله عليه ) عام لم یشبت خصوصه فان الناسی جمل ذاترا حکما بطريقة 
اقامة ملته مقام التسميه تخفيفا عليه ۱(*۰) 

ويشرئب على هد ! القول ان العام یی هدب ه | لابه قطعى الد لالة ف 
الحنفية فلا يجوز تخصیصه باخبار الاحاد التى استدل بها الشافعية 
وخصصوا بها عبرم الآية كما سیاتی ٠‏ 

قال عد العزيز اليخارى : " واذا شبت ان الناسى ذاكر حکس 
لا یثشبت التخصيص فى الاية فبقیت على عمومها .فلا يجوز تخصیصیسا 
بالقیاس وخبر الواحد لما ذكرنا ان الظی لا يعارض القطعى *(۲) 


الراي الثاني : 

ذ هب اليه الشافعية وهو رواية عن الامام احمد رضبی الله عنه 
وهواله يحل الاكل من ن بيحة المسلم ولو ترك التسمية عليها عدا 
لکونہا سنة عندهم الا أنه یکره عندهم فى المذ هب تعمد تركها کرادت 


اف ۰ (؟) 
تسريه 


(() اصول السرخسی ج١‏ وص ١55‏ م ۱۳۲ ٠‏ 

(۲) کشف الاسرار عن اصول اليزد وی ج ١‏ .هص ۲ ۲۹ ٠‏ 

( ۱۲ انظر:! لسجموع شرح المپد ب للنوی ج ۸ وص ۲۲ ۲ » مغنى المحتاج : 
ج٤‏ اص ۲۲۷۲۲ المفنی لابن قدامه ج ۸ اص 0 ۵ ونایمد ها ٠‏ 


لمات 
واستد لوا على مان هیوا اليه بعدة احاديثمنها : 
١ل‏ ماروی عن عائشة رضى الله عنہا : ” أن قوما قالوا : یارسول الله 
ان قوما يأتوتئا باللحم لا ندری آذکر اسم الله عليه ام لا تقال 
سوا عليه انتم وکس ۶ (۱) 


قالوا الشربينى الخطيب : ولو كان واجيا لما جاز الاكل مع 
المت ۲(۶ ۱ 


ل ماروی عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : سال رجل النبی‌صای الله 
عليه وسلم الرجل منا يذيسح وینسی ان يذ كر الله فقال النیں صلىالله 
عليه وسلم : اسم الله على فم كل مسلم ٠*١‏ 
۳ب ماروی عن النیی صلی الله عليه وسلم بلفظ ‏ المسلم يذيح علیاسم الله 
تعالی سی او لم يسم ۱۶۲۲۰ 
فیہذھ الاحاديث خصص الشافمية عبرم قوله تعالى: ' ولا تاكلوا مسا 
لم یذکر اسم الله عليه " لا نیم يجيزون تخصيص العام ابتدأ* بالد ليل الظنى 
كخبر الواحد والقیاس لكون العام عند هم ظنى الد لالة قبل التخصيص یم دہ 
خلافا للحنفية وسيأتى بیان تخصيصهم لهده الآية بالقياس ايضا فى الفصسل 
التالحدان شا* الله ٠‏ 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه ٠‏ کتاب‌الذ بائح والتسمية على الصيد هجح اه 
رہ مي المحتاج الى معرفة معانی الفاظ الشپاج : جح؟ ه ص ۰۲۷۲ 
(٢ا‏ رواه الدارقطنی فى سننه ٭ كتا بالصيد والذبائح والاطممة هح؟ » 
ص ٠ ۲۹٢‏ قال الد أرقطنى فيه مروان بن سالم ضعيف ٠‏ 
٤(‏ ) انظر : نصيسنب الراية فى تخريج .احادیث البداية للزیلمی ۶ج٤‏ ه 
ص ۱۸۲ قال المزيلعى : غریب بهذأ اللفظ ون ىمعناه احادیث ۰ 


مت ۲ ۸ بت 
السألة إلثانيه 


ی تحريم ‏ اتل لہ ی الناب من السباع 





اختلف الفقہا؟* فى حلم !کل السباع ف وات الناپ , 
تعارض عموم الكتاب والاشار فقوله تعالى ' قل لا اجد فيا اوحی الى 
محرما على طاعم يطممه الا أن يكون ميته !و دما مسفوحا أو لحم خنزير 
» (۱ ) 


فانه رجس 
وقد ورد فی السنه النبى عن اکل كل دی ناب من السیاع ۰ 
روى مسلم بسند ه من حدبث ايى ثعلبه الخشی ان رسول الله صلی 


ےنگ 1 
الله عليه وسلم+عن اكل کل ذى نابمن السپام 157 


نہی رسول الله صلی الله عليه وسر ء عن اکل كل ذى ناب من السباع وکل ذى 
مخلب من الط "(۴۲) 


وأخرج المام مالك فى موطأ ء عن !ای هريرة رضی الله عنه عن النپبی 
صلی الله عليه وسلم آنه قال " اکل كل ذى ناب من السباع حرام ٠‏ .0 





٠ )١12( هيالا*٠ سورة الانسام‎ )(( ۰ 

۲ ) الصحيح » كتاب الصيد ٠‏ ہاب تحریم اکل کل دی ناب وج ۲ 5 
ص ۱۶۳۲۳ ورواه الیخاری فى کاب الطب ء باب البان الاتن وج لاه 
ص ۲۲۰ عن اس شعليه بلفظ السبع بدل السیاع ٠‏ 

(۲ ) سنن آی داؤد : کتابپ!اطعمه ہ باب الشهی عن اكل السباع وج 5 
ص یس ۱۵۹ ۰ 

( ۶ ) الموطاً ه كتاب الصيد »باب تحريم اکل کل دی ناب من السباع ءج ۲ هة 
ص 1 ٩٩‏ ۰ 


س ا 


فذ هب الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان السياع محرمه مس لا 


بهذه الا وره ء (۱) 


راما المالكيه " غروىان القاسم عن مالك انها مكروهة وعلى هذا 
القول عول جمهور اصحابه وهو المنصور عندهم ٠‏ وذكر مالك فی الموطا 
ماد ليله انها عند » محرمه وذ لك انه قال يعقب حديث أبى هريرة عن النيى 
عليه الصلاة والسلام انه قال اكل کل دى ناب من السباع حرام وعلى ذلك 
الا مر عزون ۲ (۲) 

فیلاحظ هنا ان القول یتخصیص عموم هذه الاية بهذا الخير 
يتيشى مع رأى الجمهور الذين یقولون بجواز تخهیتس موم القسرأن 

بخبر الواحد ٠‏ ولا يتفق مع رای الحنفيه الذين یقولون يعدم جواز تخصيص 
القرالن يخير الواحد ولد لك نجد أن الحنفيه دهیوا الى ادعاٴ أن هده 
الاحادیث الواردة فى النہی عن اكل ذی الناب من السباع مستفیضه يجوز 
بها تخصیس عموم هذه الايه »كما انهم عمدوا إلى القول بان فی‌ سول 
هذه الاحاديث ليس فيه مايوجب نسخ قوله تمالی ( قل لا اجد فیس ]| 
أوص الى محرما على طاعم پطعمه ) انا فيه آخبار بانه لم يكن 
المحرم غير المذكور وان ماعداء كان باقیا على اصل الاباحه ۰۰۰ ومع ىلك 
فان هذ ء الايه خاصة باتفاق اهل العلم على تحريم أشيا* کثیره ير 
مذكوره فى الايه فجاز قبول الاخيار الاحاد فى تخصيصبا * (۳) 





(۱) انظر : الهداية للمرغنیاتی ۶ ج؟ ‏ ص 1¥ 6 الاقناع ج ۲ وص ٤‏ ٢٢ے‏ 
۵ ۰ شرح منتہی الارادات 3 ج ۾ ص ٠ ۳۹1٦‏ 

(۲) یداية المجتپد ونپاية القتصد لابن رشد »ج ۱ ءص 1۸؟ ٠‏ 

(؟) احكام القران للجصاص ہج ۲ ۾ ص ٠ ۱٩‏ 


اللصيل الثانى 


فى تخغسصسصيتهالكتاب والسنة 
المتواتره بالقياس 


ویشتمل على المباحث التاليه :سه 


المبحث الاول :+ فی تسخصیسص الكتاب والسنة المتواترة بالمقياس فىالعبا دان 


اير الشائى ٠‏ 5 را لم ند ا فى ! لبیوع 
و الخال ۱ الد . ۳ ۳ ٦‏ يا 1 8 ۱ 
۱ المواریث 


فى النتاح و 


الخامس : ” 1 0 0ت “ فی الجنایات 

الساد س * 1 1 ١‏ > فى الحدود 

السایع 0" ١‏ 1 * فی الجہاد 

الشامن 7 ” ١‏ : 1 فی الد باشح 
وا لصید 


ا 


المب‌خسسث الأول 
فى العیسادا ت 


ا کا 


المسالة الاولی 


فى_طبارة جلد_الکلب بالدياغ 


اتغق فقہاٴ المذاهب الاربعة فیا عدا الامام ابا يوسف صاحب 
ایی حنيفه على ان جلد الخنزیر لا يطهر بالدباغ ٠‏ 
اختلغوا فى طہارة جلد الكلب بالك باغ على رأیمن : 
الرأى الاول : 
ذهب الحنفيه الى طہارته بالدیاغ عملا يعموم قوله صلی الله عليه 
وسلم ” ایا اهاپ دبغ نقد طهر * (۱ء حیث لم يفصل بين الكلب 
وقبره فوجپ العمل يه على عمومه * 1 


ویری الحنفية ان الاثار قد تواترت بالفاظ مختلفة ومن وجوه مختلفه 

كلها تشبت عموم طہارة الجلود بالدياغ ولم تعصل بین الميته بغیرها ولا يين 
۱ ۲ 

ماكول اللحم رہ ۲2۰ 


۲ ۱ ۱ ما ا Jan.‏ 
وسلم اشار متواتره صحيحة المجر؛ . مفسرة المعنى تخمر عن طهارة ذلك * ۱۲۸ 
يعنى جلد الميته بالدپاغ ٠‏ 


وعلى هذا فان تخصیص عموم هذا الحديث بالقياس كنا خصصه الشافعية 
غير جائز عند الحنفية ٠‏ 





(۱) سبق تخریچه > صن ۸۶ ˆ 
)٢(‏ انظر : احكام القرآن للجصاس هجح ١‏ هص ١١5‏ وبابعدها ٠‏ 


٠ تيح ععانى الاشار ه ج ۱ ء ص11‎ )٢( 


لامأ 


وقد رافق المالكيه الحنفية فى رايهم فقالوا " رخص فى جل ود 

فيه مطلقا ذکرا ام لا لان الذكاة لا تعمل فيه اجماعا فكذا الدباغ 
2 ۱ 
على المشهور ,)۱ 


يقال القاضى عبد الوهاب " الدباغ يؤشر فى جلد الکلب على 
سبيل مایاشر فى غبره خلافا للٹافعی للظواهر الواردة ياباحة الانتفقفاع 
بجلود البيته اذا دبغفت وهی عامة غير خاصة ٠‏ 

ولان الذكاة تعمل فيه على وجه فجاز ان یطبر جلده بالك ياغ 
کا لسیاع ٠‏ 

ولانه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة کالفہد ." (FP)‏ 
الرأى الٹانی :س 
العمن کالخنزیر * 


قال الشسووی : " احتجوا .دای اصحابه الشافعيه ‏ پان الحياه 
اقوى من الدیاغ ء وانما الدياغ يطهر الجلد فاذا كانت الحياة 
ولان النجاحة انما تزول بالمعالجة اذا كانت طارئه شوب تنجسس 


اما ان ۱ كانت لازمة للمین فلا ه کالسمذ رة والروث فکذا الكلب ٠‏ 


)١(‏ انظر الشرح الكيسر للد ردير مع حاشية الد سيقى فج ١‏ ف مر ۵۰ ٭ 
([۲) الاشراف على سائل الخلاف ه6 ج١‏ ص 15 ٠٥‏ 


سے 


وأ ما احتجاجہم يالاحاديث فاجاب الاصحاب بانہا عا مك مخ تسه 
بغير الكلب والخنزير لا ذكرناه » وجواباخر لاپی حنيفه ءانا اتفقنا 
۰ 5 ۰ : ہب ( ۱ 


ویتفق الحنایله مع الشافعية پقولیم بمدم طهارة جلد غير الماکول 
لا بالدباغ ولا بالتذکیه 1526 _ 

هذا وقد تمسك الحنفیه یعموم العمل بالحدیث واجایوا عن قیسساس 
الشافعیه من وجپین ٠‏ 
الاول :س ان الكلب ليس بنجس العبن ید ليل اله ينتفع يه ف الصيد 
والحراسة بخلاف الشنزی ١57‏ 

ولان الكلب تلحقه الذکاة عندهم فلو دیح يطبر جلده ٭بخسلاف 
الخنزیر فلا تلحقه الذكاة لانه محرم العين بمنزلة الخبر والد م فلا تعسسل 
فيه الذكاة ۰ (۶ ) 
الشانی :- ان اخراج الخنزیر من العموم لمعارضة الکتاب ایاه وهو قولسه 
تمالی ( او لحم خنزیر فانه رجس ) ' ٭ أينا" على عود الضمير الى الضاف 
اليه لاله صألح لعوده U.‏ 


أو لان جلد الختزير لا يحتمل الدباغ لان له جلودا مترادئة 
بعضہا فيق بعض( فلا يتناوله الحديث اصلا ٠‏ 


۱۷۹ الجدوعےء ج١ هدص‎ )١( 

(۲ ) انظر : شرح منتهىالارادات وج ۱ ٭ ص ۲۱ ۲۷ء 
(۳ )انظر : کشف الحقاق شرح گنز الدفائق مج ۱ ٠ص‏ ۱۷ ۰ 
٤(‏ )انظر : احنام القران للجصاص مج ۱ غص ۱۱۷ ۰ 

( ۵ ) سورة الانعام ءالايه ۱4۵ ۰ ۱ 

(1 ) انظر : فتم القدیر شرح الپداية ءج( ءص ٩۳‏ ۰ 
( ۷ انظر : بدائع الصنائع للتاحانی مج ۱ غص ۸1 ٠‏ 


-۹ ۳ 
البسالة الشائی سے 


فى الترخص فى السفر للعاصی 


اختلف الفقہا؛ فى تخصيص عموم الايات الواردة فى رخص السفر ومن 


ذلك س 

اس قوله تعالى : " واذا ضربتم فى الارض غليس عليكم جناح ان تقصروا 
من الصلاة )١(*‏ 

۲- قوله تعالى فى أية فرض الصيام " ومن كان منكم مريضا او على 


سفر فعدة من ایام اشر ۲(۶ 


فعموم هاتین الایتین يثبت الترخص للمسافر يصفة العموم من غير 
تخصيص رفصل بين المطيع والعاصى ٠‏ 

وقد اختلف فقپا* المذاهب‌فیما اذا كان المسافر عاصيا بسفره »کسفر 
عاطع الطريق » والمراة بلا محرم © والمراة الناشر ٠‏ وسغر العیف الابقه 
او السفر لاجل التجارة فى المحرمات کالخمر : ونحو ذلك ٠‏ 


اختلف الفقيا* نی ذلك على رآیین : 





هذ » التصوص القرانيه بخیر العاصی عملا بالقیاس ٠‏ ۱ 


قال القاضی عبد الوهاپ‌المالکی : " ولا يجوز الترخص فى سفسر 
المعصية.خلافا لاي حنیفه لان الرخصة تابعة للحال التى وجيت الرخصتة 
لاجلها واذا كانت تلك الحال ممنوعه امتنع ثبوت الرخصة فیہا لان المعصية 
تنفی الرخصة والتخفيف بل تفتضى العقوبة والتغليظ فاذا ثبت ذلك تم 
كان القصر والفطر رخصه لاجل السفر فلم يتعلق يسفر المعصیم ۷۶ ن المعصيه 





۰ )۱۰۱( سورة النہاٴ هالايه‎ )١( 
٠ )(۸٤( سورة البقره ه‌للایه‎ ) ۲ ( 


- 1۹ 
منافيه للرخصة على ماییناه ٠‏ 


ولان هذا السفر معصية غلم تتعلق به الرخصه والتخفیف قياسا 
على ساثر المعاصی من الزنى وشرب!الخمر سي 

واحتج الشافعية بالقياس على عدم جواز اكل الضطر لليتەاذ | كان 
عاصيا بسفره لقوله تمالی ‏ فمن اضطر فى مخصة غير متجا نف لاشم ” ۲۱ أفذ رك 
لا يجوز القصر » ولا الترخس يشئ؛ من رخص السفر لان الرخص لا يجوز 


ان تعلق یالما , (۲) 


وقال این قدامه " ولا تياح هذه الرخس فی سفر المعصیه کالایسساق 
بقطع الطریق او التجارة فى الخر والسحرمات " ثم استدل على ذلك پالقیاس 
فقال : " ولنا قول الله تمالی ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اشم عليه ) (أ ) 
اباحج الاکل لمن لم يكن عاديا ولا باغیا فلا يباح لباغ ولا عاد ۰* (۹) 


وهو مذ هب الحنفیه قالوا ' العاصی وانمطیع فى سفرهما فى الرخصه 
بء ۶ (1 ) 
سو 
المساغر عاصيا او طائعا ٠‏ 
5 ۷ 
الکتاب ۴(۰ وهو غير جائز عندهم ٠‏ 





(() الاشراف على مسائل الخلاف مج ١‏ ه ص6 ۱۱ ٠‏ 
(آا سوره المائد ه ء الایه ۲ ۰ 
(؟) انظر : المہذ ب للشیرازی مع شرحه السجموع للنووى 6ج ٤‏ ۶ ص ۲۵ ۲ 
وبایعد ها * ۱ 
٤(‏ ) سورة البقرة ءالاية ۱۷۳ ٠‏ 
)١(‏ المغنى ہج وص ۲۱۲ ٠‏ 
(1 ) الپداية شرح البد أية للمرغنياتي ء ج ١‏ ھ ص ۸۲ ٠‏ 
(1) مخطوطة السراج الهند ى على المغنى فى اصول النقه للخیاری * 


۱ الميحث الثاسى 
فى تخصميص الكت ساب والستة المتواترة بالقياس 


5 1 ات 
تحريم الربا في الار ر 


حرم الله تعالى الربا فى كتايه فقال تعالى : ۰ واحل الله البيسع 
م ۱ 

وترم الريا 7 

ففی هذه الايه لفظ " الییع " من الفاظ العموم لانه مفرد معسرف 
بأل الجنسية التى تفيد الاستغراق فهو عام يشمل كل مايطلق عليه ميادلة 
مال يمال * 

وید خل فى هذا العموم " الريا “ لانه مبادلة مال پمال ٠‏ 

الا ان الربا خص من عموم لفظ ‏ الییع " ينص مستقل مقارن فى 
النزول وهو فوله تعالى " وحرم الريا - ٠‏ 
افراد» التى يصدق علیہا من دخولها فى حکمه وهو الحل ٠‏ ومن ذلك الريا 
۱ ۱ ۱ ۲ 
فأنه محرم خرج عن حلم الحموم .0 


وفى هذا یتفق الحنفية مع الجمپور فى ان عموم لفظ البيع فى هذه 
الايه قد خص وخرم منه يعض افراد» عن حلمه ذلك لانهم يشترط ون 
فى المخصص ان یکون مستقائ ومقارنا ای موصولةٌ بالعام فى النزول وهو 
هنا كل لك * 


وبنا* على هذا فان دلالة العام فى هذه الاية ظنية الدلالة باتفاق 
الجميع اما الجنهور فلانهم يقولون يظنية دلالة العام قيل التخصيص وبعده 
وا ما الدنفية قلا نم یکولون العام يعدت التخصیص ظی الد لاله ٭ 


۰۲۷۵ سورة البقرة ٭الایقة‎ )١[( 
3 ۲۰۸ انظر : أصول الفقه للمییخ تمه زكريا ابرد یسی ه ص‎ )۲( 


5 1ے 


فيجوز بعد هذا تخصيصه بالد ليل الظنى من خير الواحد والمقياس ٠‏ 
فقد ورد فى الحديث الشريف عن رسول ألله صلی الله عليه وسلم اله 
قال * الورق يالذهب ربا الاهاء وها* : والبر بالیر ربأ ءالا ها* وهاءء 
والشعیر بالشعير ربا الاها* وها" ١‏ والتمر بالتمررپا الاھاٴ واء * ۱۱ ظ 


وفى رواية عن عباده بن الصامت بلفظ ‏ الذهب بالذ هب والفضئمة 
بالفضة ٠‏ والبر یالبر ٠‏ والشعير بالشعير والتمر بالتير والملح بالشسح 
مثا بمشل سوا" بسا ه يدا بيد نغاذا اختلفت هده الاجناس فبيع وا 
كيف شتتم اذا کان یدا بيد “(۱۲. 

فهذا الحديث خاص يخصص عوم قوله تعالى " واحل الله الییع 
ثم ذ ھبالفقہاٴ الى تخصيس عموم ألاية بالقیاس إيضا فقاسوا الارز على البر 


قال ابن يدران ” قوله تعالی واحل الله البيع عام فى جواز كل 
بيع ثم ورد النص بتحريم الربا فى الہر بصلة الكيل وفیاسه تحريم الریسا 


۲ ۱ 5 ۲ ۲ بر 1 ۲ 
فی الارز فهو قياس نص خاص یخص به عموم احلال البیع 1 





)١(‏ رواء مسلم فى صحيحه ٠‏ ثتاب المسافاه باپ الصرف وبیم الذ هب بالورق ہ 
ج٣‏ ءص ۱۲۰٩‏ ۰ 
(۲) رواه مسلم ٠‏ کتاب‌الساقاه ٠‏ باب الصرف وبيع الذ هب بالورق ه ج ۲ ه 
ص 1۲۱۱ ۰ 
)٢[(‏ المرضل الى مذ هب‌الامام آحمد أين حثیل وص ۱۱۵ » وانظر امول 
الخضری ءص ۱۸۹ ٠‏ 


الیحت الثأالنث 
7 بص الکتساب‌والسنة التواترة پالقیساس 


فى 


۳ 
حکم الجد مع الا خوة ۱ 
(۱) 


قال تعالى : " يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان اسرؤ 
هنك ليس له ولد وله اخت فلہا نصف ماترك وهو يرشها ان لم يکن 
لبا ولد ١ء‏ فان كانتا اشنتین فلهما الشلثان ما ترك » وان کلنوا اخ وة 
رجالهٌ ونساء فللذكر مثشل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللسه 
يكل شی علیم *(۱۲ 

هده آلایية تبسن ميراث الاخوة والاخوات الاشقاٴ أو لاب وهی عاسه 


فى الاخوة الٰذین لهم جد ۲ والذین لاجد لهم ۰ 


ب سج . 
الاخوة الاغقاء »او لأب لكونه لم يرد فى شأن میراشه معالاخوة اية قرانيه 
ولا حديث شريف ولذ لك فانہم اعملوا القياس وخصصوا عموم هده الآايه 
الواردة فى شان ممراث الاخوة ° 

وتبعا لاختلافہم اختلف الائمة المجتهد ون من بعدشےخ على رايين : 
م ۶ ۱ 
ان الاخوة مطلقا سواء أكانوا اشقا او لاب او لام ذكورا تانسوا 





(۱) الكلالة معناها ان يموت الانسان وليس له والد ولا ولد :ایلا اصل 
له ولا فرع ۰ 

۰ء۱۷٦ سہرڈالنساٴ والاية‎ )1١( 

(؟) الخصود هنا الجد الصحيح وهو الحد الذي ليس فى تسيتك سه 
الى المیت انش ٠‏ ۱ 


مب 1" [ سب 


علٰی اعتبار الجد بقوم مقام الاب عند فقد ه فى جمیع امواله لانه أب اعلسی 


وهذ! الرای‌قال به ابوحنيقه رحبه الله ه وهو قول جماعة من 


١ 13 ۱ 8‏ 
الصحابة منہم ابویتر ٭ واين عباس واین عمر وغیرهم من الصحاية والتايعين ( ۱ 


الرای الشانسي :-- 

ان الاخوه والاخوات الاشقاٴ او لابيرثون مع وجود الجد وان 
الجد لا يحجيهم من الپراث كبا هو حال الاب لان الجد والاخوه فسى 
د رجة واحداة من حيث الادلاٴ الى المیت فالجد ید لی بواسطة الاب والاخوة 
كذ لك ید لون بواسطة الاباه الجد اصل الاب ء والاخوة فرع الاب وقد 
استوت الدرجتين بالنسية للفریقین فلا معی لان لورثاحد الجيتين دون 
الاخر * 

وهذا رای الائمة الثلاث الشافعی ومالك واحمد وأو یوسف ومحسد 
من الحنفية ٠‏ ۱ 

وهو رآى جمپور الصحاية والتایمین وعلی رسیم زید بن شابت + وهسو 
مد هب علسى واین مسمود وغيرهم من السحابة والتابعين ۲2۰ 

معلی كلا الرایس فان الذ ی‌پپما هنا ان الصحایه رض الله عتيم 
اجمعوا على تخصیص العام من القران بالقياس وهو حجة على الحنفیه الذین 





([() انظر : القدورى ص ۱۸۸ ممجمع الانہر وج ۲ ءص ۲۵۷ ٭ نيلا لاوطار 
(( ) انظر : المغنى لابن قدامة ج٦‏ ص ۲۱۸ هيداية الجتہد لابين 
رخدء ج ٢ھ‏ ص ٠ ۳٣٤‏ 


۹ے 


قالوا يعدم جواز تخصيص العام الکتاب والسنة المتواتره بالقهلاس 
الا اذا دخله التخصیص ایتدا وکذ لك حجة على من قال من الشافعية 
يانه یخص یالقیاس الجلی دون الخنی ٠‏ 


وقد اوضح ذلك العلاعة الکلوذانی بقوله : " ان الصحاية رضى 
بالقياس فقالوا فى ميراث الجد مع الاخوة ان الجد يسقطهم قياسا على 
الابوخص قوله تعالى (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله آخت فلها لصف 
ماترك وهو يرئبها ان لم يكن لها ولد ) وهذه الاية عامة فيمن له ( جد 
او از جد له ) ۰ 
ونیم من قسم بين الجد وييئهم للد کر مثال حظ الانشیین وخ ص 
6 الاية ایضا فانه لم يعط الاخت مع‌الجد النصف ولا اعطی اخاها مالم ا 
كله اذا لم يكن لپا ولد ٠‏ وهذا حجة على من قال انه يخص بالقیاس 
الجلى دون الخنى ٭ لان هذا القياس الذی استعمله الصحاية قياس شیس.هه 
لان منہم من شبه بالاب ٠‏ ومنهم من شيه الاخوة بالاغصان من الشجسسرة 
۱ م ١0‏ 
ونیم من شبه پالجداول من النیر ۲ 





فى النكتاح 


بت :۹ ( 


اجبار السبد. عبد »+ على الستکساح 

اختلف الفقبا* هل للسيد او وصيه أن يجير عد » على النشاح 
ام ليس له اجباره ؟ على رأيين :. 
الرآى الاول : 

ذهب الحنفية الى ان السيد له آن يجبر عبد على النكاح ٠‏ 

واستد لوا على ذلك بعرم قوله تعا لی ٠‏ وانگحوا الاياى نػسسسم 
والصالحمن من عبادكم وایایک ۱(۰) 
وأمته بغير رضاهما وایضا لا خلاف انه غير جائز للعيد والامة ان يتزيجا 
بغپر ادن وروی عن النيى صلی الله عليه وسلم أنه قال (ايبا عبد 
لا يمتكان ذلك فوجپان يملك المولى منهما ذلك كسائر العقود. التسی 
لا يملكانها ویملکها المولى عليبا “(5) 


ويمشل رای الحنفية قال المالكية ۱۳(۰ 


(۱ ) سورة النور : الاية ۲۲ ۰ 
(۲) احکام القران ۽ ج ۳ ه ص ۲۷۱ ۰ 


( ۲+ بداية المجتهد لابن رشد هج ۲ ۰ ص ه ٠‏ 


الرای الشاسی 





ذ هپ‌الشافمية الى أن السيد ليس له أن یج عبده ولكلن 
يجبر امته على النكاح ٠‏ 


واستدلوا على رايهم بان السيد انما يملك تزویج امته یالاخیار 

لان بضع الامه ملكه ٠‏ 
ام العيد فقياسا على المتاتب فكما لا يجوز اخبار المكاتب فلا 

۱ 

يجوز اجیار المید ۱(۰) 


ويسشلى رأیبم قال الحتابله لیس للسيد اجبار الکلف ولو كان 
رتیت ۲(۰) 

هذا وقد اعترض الحنفيه على قياس ألعيف بالمكاتب وتخصیص عسوم 
قوله تهالى " وانکحوا الایای منكم والصالحين من عبادكم وامائکكسے * 
بناٴ على قولهم يعدم جواز تخصیص العام من الكتابابتدأ“ بالقيهساس 
فقالوا 

" ولا يجوز الحاق العيد بالکاتب‌قیاسا كما الحقه الشافعى به لان 
القياس د ليل ظنى لا یعارض الد ليل القطعی ٠‏ 


ولان العید مملوك يدا ورقبه بخلاف المكاتب فانه غير ملوك يدا 
فلا یلزم من عدم ولاية الاجيار فى المتاتب على النتاحم عدم ولاية الاجيار 
فى العيد عليه بالفیاس ايضا على الکاتب" (۳) 


(۱) نهاية المحتاج للرملى ٤ج٦‏ وص ۲۱۲۳ ۰ 
(۲) شرح منتہی الارادات ءج ٣‏ 2 ص ۰۱۳ 
(؟) شرح المغنى فی‌اصول الفقه للسراج الهندى مخطوطه ۰ 


۳ 0 ٢ - 


الجائى اذا لجأ الى الحرم 


تقدم فى الفصل السايق 7 ان الحنفية یقولون :ان من جنسسی 
جناية فى الحل تستوجب‌القتل ء ثم لجا الى الحرم ولاذ به ء فانه 
لا یفتل فيه *ء ولا یخرح منه » وذلك لحموم قوله تعالی : " ومن د خله 
كان آمنا ۲۲٩‏ + حیث انهم ذهيوا الى ان هذا العام لم یله 


الواحد ولا بالقیاس ‏ لانها ادلة ظنية ٠‏ والظنی لا یقوی على معارضة 
القطعی ٠‏ 


وقد سبق ایضا بيان تخصيص اشافعية لعموم هذه الایه یاخیار 
الاحاد ٠‏ ۱ 
ولم يكتف الفائلون یقتل من جنى فى الحل ولجا الى الحرم من 
شافمية وماللية يما سبق ذثره من اد لشیم » وتخصيصهم لحموم الایه ياخبار 
الاحاد > ہل ذ ھبوا الى تلخصيتسي | بالقيان ایتا وغثا لما كرروه عند هم 
سن جواز تخصیص العام مطلقأ يشير الواحد با لقیا س ٠‏ 
وقد خصصوا عموم الاية بقياسین :1 
الأول : القياس على الطرف ء فانه الوجنى أحد على آخر فى طرفه فى 
الحل شم لجأ الى الحرم استوفی منه القصاص فيه ٠‏ فلما لم یسقط حد 
استیفاٴ القصاص فى الطرف فاولى ان لايسقط حد امتیفا* القصاص فم: 
ال 1 ۱ : 
الڈانی : القياس على من انشا القتل فى الحرم فسان مسن 


(۱) انظر ص ۱۷ من هذه الرسالة ٠‏ 
)٦(‏ سورة ال عمران الایه ۹۷ ء 


لي 0ك 

قتل انسانا معصوما داخل الحرم يقتل فيه بالاتفاق «فكذلك من قتل خارج 
الحرم الحرم ثم لجا اليه ٠‏ ۱ 

قال الزنجانی رحمه الله : " ان مباح الدم اذاالتجاً الى الحترم 
لا يعصمه الالتجاٴ عند الشافعی رغى الله عنه طردا للقياس الجلى ٠‏ 
دخله كان امنا ) ۰ 

فا لشاغمی رضی الله عله خصص عموم هذا النص بالقیاس لقیام هر یسب 
الاستیفا* وبعد احتمال المانع » أذ لا مناسية بين اللیاذد الى الحرم 
واسقاط حفوق الادمیین المبنية على الشح راللضنه ٠‏ 

كيف يقد ظہر الغاؤه فیما اذا انشا القتل فى الحرم ٤‏ و فی قطےم 
الطرف ۲۰ (۱) 

يقال القاضى عبد الوهاب المالتى 5 لانه قصاص وجپ‌عن جنذية لوکان 
فى الحرم لوج باستيفاؤه فى الحرم تالجناية على الاطراف * ۱ 

ولان کل موضع كان محلا للاقتصاص اذا وجب القعصاص فيه تان محال 
له اذا وجب فى غيره كالجل” (۲) 

هذا يقد تمسك الحنفیة يرأيهم بعدم جواز تخصيص عموم هذا 
الاية وبوجوب ابتائہا على عمومها لا لم یلحفپا خصوص وعمد وا آلی‌الاجایسه 





(۱) تخريج الفروع على الاصول للزنجانی ه ص ۳۳۲۱ ہے ۳۳۲ ٠‏ 
(۲) الاشراف‌علی مسائل الخلاف ه ج٢‏ » ص ۱۸۸۔۱۸۹ ء 


لع ۰۶ہ 


عن هذه الاقیسسه فقالوا : " لا يلزم على ماذكرنا فصل الطرف لان الاطراف 
فى حكم الاموال على ماعرف ؛ والامن ثبت للانفس ء لا الاطرافالا ان 
الامان يثبت فيها تيما للنفس حتی لم يحل الجنايه على اطرافالمرتد 
والكافر فى الحرم ٠‏ فاذا وجب القصاص والقطع بالجنایة او السرقسه ء 
لا يمنع استيفاءه الاسسن الذیثبت تبعا ۰۰۰ 


وکدا لا یلزم من انشاٴ القتل فيه ٠‏ فانه يقتل فيه ه لان أللنص 
تناول الداخل فى الحرم ٠‏ رالد خول يشبت الامان ولم يوجد فی حقه ٠‏ 


ولان الملتی ؛ الى الحرم معظم حرمته بالالتحاء اليه فاستحق الاسن 5 
والمنشو؛ هاتك لحرمته فلا يستحق الامن ۰" (۱) 





(۱) کشف آلاسرار عن اصول الیزد وی لعيد العزیز الیخاری » ج ۱ ۵ 
ص ۲۹۷ _ ۲۹۸ ۰ 


فى تخصمطيص الكتاأاب والسنة المتواترة بالقیس۔اس 


فى الٰحہد ود 


سا ات 


حد العبد ني الزنا 


أوجب الله تمالی حد الزنا فقال تمالی : " الزانية والزانی فاجلے وا 
کل واحد منیا مائة جلدة »ولا تأخذكم با رأفة فى دين الله ان کنتسم 
تؤمنون بالله والیوم الاخر ولیشہد عذأيسبما طائغة من المومنن (۱ 

وهذه الایه عامه لان لفظ " الزاضی ‏ و الزانية ‏ مفرد معسرف 
بأل التى تغید الاستغراق فهو عام يشمل كل مایصدق عليه فیشمل الحر والعبد * 


الا ان هذ | العموم قد حص بقوله تعالى فى شان ا۷ا۶ٴ " فاذا 
أحصن فان ان بفاحشة فعلیہن نصف ماعلی المحصنات من العذاب* (۲) 


فأصبح بذ لك حکم الاما* خارجا من عموم الاية الاولی وبقى حلسم 
الذکور من العبید داخلا فى عموم الایه ٠‏ ۱ 

هن ۱ وقد اتفق الفقہاٴ على الحاق الذکور من العبید بالانسساث 
ونصف الحد عليهم فصارت پذ نك اية الجلد مخصوصة یکتاب‌الله فى حق 
الاما* ومخصونمة بالقیاس فى حق العبيد الذ‌کور ۰ 

قال الکلوذانی " وكذلك قالوا | ای‌الصحاية س فی حبد العيد : 


اله نصف حد الحر پالقیاس على الامه و:خصوا قوله ( الزانية والزانسسی 
فاجلد وا کل واحد منیا مائة جلده 4 فپوعام فى الحر والعید ٠‏ 


وقالوا : قد قال فى آلاما : ( فعليين نصف ماعلى المحصنات من 
العذاب ٠)‏ ۱ 


° الاية ؟‎  رونلا‌هروس‎ )١( 
* ۲۵ سور النسا» والاية‎ ) ( 


بت ۷ * ات 
وا لعيد کالامه فى الرق * فيجبان يكون حده لصف حد الحر ٠‏ 


فان قيل غما تنکر ان يكون هنا ك د ليل غير القياس خص به المبسد 
ولم ینقل يحصول الاجماع عليه ٠‏ 


قلنا لم يوجد هناك دليل غير القياس فلو كان كذلك لذكر ونقل 
فلما لم ينقل دل على أنه لم يخص الا بالقیای ,۲ (۱) 

غير آن الحنفية لم یقولوا يان هذه ال قد خصت بالقياس فى 
حق العبيد الذكور گا قال الجمهور وانما عبد وا الى رای آخر ذكره الزيلعسى. 
وغمره فقال اذا ثبت التنصيف فى الاما* لمكان الرق المنقص للکرامات 
والعقوبات شبت فى العپید بدلالة ألنص اذ القص الوارد فى اد 
المشلین يكون راردا فى البشل الاخر ٠‏ 


أو نقول دخل العبید فى اللفظ رأنث للتغليب » ومنسه قول علیسے 
الصلاة والسلام ررفى خمس من الايل شا ۲۲7 ولغظ خمس بلا تا" يتناول 
الاناث ود خل الذکور فيه اما بدلالة النص ٠ه‏ او دخل فی اللفظ وانسث 
للتغليب + وفى مشله يغلبالذكور عادة کا فى قوله تعالى ( یاایها 





(۲) راه احمد فی مسنده ج ۲ ه ص ١6‏ ء رابرداقد فى الركاة » وباب 


فى الزكاة + باب ماجاٴ فى زكاة الايل والغنم وقال حديث حسسن ء 
ج ٢۲‏ ی ص ۲[ ۰ ۱ 


س۸ ات 


امنوا اذا قتم الى الصلاة م١‏ ( وات كنتم جنبا )53 ایض ۳(۰) 
. وقال المرفینانی " والوجل "۳ راء لأن التصوص تشلپیه *7؟) 
وذ کر اين قدامه الحنیای مثل هذا التعلیل فقال :- 
ابا العید فلا فرق بينه بین آلامه والتنصیص على احد‌هبا یشیت حکمه 


فى حق الاخر کا ان قول النبی صلی الله عليه وسلم من اعشق شركا 
له فی عبد 75 ° ي یشبت حکمه فى حق الاب ۶ (1) 





° ٩ سورة المائدة هآلاية‎ )٢( 6 )١( 
۰۱1۹ تبیمن الحقائق شرح كنز الدقائق 6ج ۲ “ص‎ )۴[( 
٠ ٩۷ )الہدایة شرح الد ایة ەجا اص‎ ٤( 

)٥(‏ رواه مسلم عن ابن عبر رض الله عنہما قال قالرسول الله صلی الله 

عليه وسلم من آعتق شرك له فى عبد فتان ن له ماییلخ شسن العیسد 
فوم عليه قيمة احیر ای شرکا وه حصصیم مدق عليه العید والافقد 
عتق منه ماعتق ءانظر ج : e‏ ص ۲٩‏ (۰۱ 
(1) المغنی » ج ۸ ءص ۱۷۵ ٠‏ 


الميحث اللساببع 
ف جح ۱ م الکتساب والسنة المتواترة پالئییاس 
فى الجياد 


53١ 
المشلول لا يقتل في الحرب‎ 


قال تعالى ” بقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ٠”‏ 
وهدا عام فى المشرکسن 1 ظ 
قال ابو بكر الجصاص : يدل على وجوب‌قتال سائر أصناف اهل اللفر 
الا ماخصه الدليل من الکتاب والسنه وهم اعل التتاب والمجوس فانم 
یقرون بالجزية * ويحتح يه من يقول لا يقر سائر الكفار على دينهم بالذسة 
الا هوا“ الثلاثة لقیام الدلالة على جواز اقرارها بالجزية (۲) 


والمجوس حيث إن الرسول صلی الله عليه وسلم قبل منهم الجزية وه ذا 
شلبت بالاجماع ٠‏ 


واذا ثبت خصوص هذه الاية فان دلالة العام فيها ظنية يجوز 
تخصیصہا بالدلیل الظنی من خبر الواحد والقیاس على رای كل مسن 
الحنفیة والجهپور ٠‏ 


قال الدكتور محمد زكريا البردیس ” خلاف بين الملماء فى 
ان دلالة العام يعد التخصیص ظنية فادا خصص العام | ولا صح ان 
یخصص بعد ذلك با هو ظنی الد لالة کخیر الواحد والقیاس ؛ فقوله تعالسی 
" وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة " عام خص الذى والمستامن یالاجمام فصح 
بعد ذلك ان یخصص بقوله صلی الله عليه وسلم لخالد بن الولید الاتقتلن 
امراة ولا عسيفا ا انه خر واحد 


* ۴۹۱ سورة الانفال ء الايه‎ )١( 

(۲) احتام القران هاج ٣‏ اص ۰ ۵ ۰ ۱ 

)٢[(‏ رواه ایر داؤد فی الجپاد هباس قتل النساه 6 ع ؟ 6 ص ۱6 فوایسن 
ماجه فی الجپاه » پاب‌القارة بلفظ لا تقتلن ذرية ولا عسيفا هج ۲ ه 
ص ٩٤۸‏ ۰ 


١١ 


وصح ان يخصص بالقياس فاذا قلا المشلول كالمراة بجامع أن كلا 
ليس من اهل الحرابة فكا لا تقتل المراة لا يقتل المشلول کن دا 
القیاس مخصعا لعموم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه - ۰ 
ريد لك يخرج من عموم هذا النص المراة والمشلول ٠‏ 
ام المراة فيخس الواحد ٭ 
واما المشلول فبا لقیاس ٠‏ 
ولا مالع من ذلك لان العام بعد التخصیس اصیح ظنيا 
فیصبح تخصيصه بالظنی اما قبل ذلك فلا يخص العام الا پقطعی عند 
الحنفيه ريصح تخصيصه بالظنى عند الشافعية " ۱۱۲۰ 


(۱) اصول الفقه للبرديسى ه ص ٤٤‏ 


1٢١.‏ ات 


اختلف الشافعية والحنفية فی ف بيحة المسلم اذا ترك التسميسهة 
عسد۱١‏ ٭ 

فذ هب الحنفية إلى حرمة الاتل من هذ ه الذبيحة علا يعمسوم 
قوله تبعالی ولا تاكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه ۲۰ 17 أ 


وذ ھب الشافعية الى ان التسبية ليست يشرط وحککوا يحل ذبيحة 
المسلم ولى ترك التسبية عبد أ مخصصعسن عسوم الا یه بخیر الواحد و سس سو 
قوله صلی الله عليه وسلم المسلم يديح على اسم الله تعالى سی او لسم 


وقد سيق بيان ذلك فى فضل تخصیص العام بخبر الواحد ٢1۰‏ 


كما استدلوا بتخصيص عموم الاية بالقياس فقاسوا تارك التسمية عدا 
على تارکہا نسيانا قالوا لو كانت التسمية شرطا للحل لما سقطت بعسذر 
النسيان کالطہارة فى الصلاة لما كانت شرطا لم تسقط بالنسیان ولا تصح 
صلاة من نسى الطهارة لکن التسمیة سقطت بالنسيان فتوکل دبيحة الناسی 
اتغاقا فدل ذلك على أن التسميه ليست بشرط ٠‏ 

وكذ لك استد ل الشافمية يان التسمية لو كانت من شرائط الحل كانت 


مامورا يها وض المامورات لا فرق بين النسيان والعمد كقطع الحلقوم والاوداج 
وتالتكبير والقرأءة فى الصلاة لا تسقط بالئسيان ٠‏ 


وقالوا ان ألاية قد سيق تخصيصها بالناسی فاصيحت ظنية الد لاله 
فجاز تخصيصها بالقياس ٠‏ 


( سورة الانعام ءالاية ۰۱۲۱ 
(۲) انظر صاین هذه الترسالة ٠‏ 


5 _ 


واجاب الحنفية على کل ذلك بان الناسى ليس بتارك بل هو ذاكر 
شرعا اذ الشرع فى هذه الحالة أقام الملة مقام الذكر تخشيفا عليه 
خلا ف القياس كما قام الاكل مقام الامساك فى الصوم والعامدلیس فى معناه 
اد هو مقسر فلا يستحق التخصیص )١(*‏ 


٠ بالعياس‎ 


ولذا قال السرخسی قوله تعالی : ولا تاکلوا سا لم یذکر اسسم 
الله عليه عام لم يشيت خصصه فان الناسی جمل داکرا حکا بطيقة 
اقامة ملته مقأم التسمية تخفيغا عليه ,۰ (۲) 


يقال عبد العزيز البسخاری ‏ واذا ثبت ان الناسی ذاکر حکی 1 
لا يثبت التخصیص فى الاية فبقیت على عومپها فلا يجوز تخصیصیا بالقياس 
وخبر الواحد لما ذکرنا ١ن‏ الظنی لا يعارض القطعی ۰" (۳) 


(1) شرح المفتی للقائی ه مخطوط ° 
 (‏ اصول السرخسی ۶ ج ۱ و ص ۱۲۲ س ۱۳۶ ° 
( ۳ ) کشف الا سرار عن اصول البزد وی 6 ج ۱ فص ٦۹٢‏ ۰ 


تب [ ۲ - 


الخاتبمسة 
بعد الانتهاء من هذه الد راسة اختتم هذا اليحث بخلاصة تشتملعلسى النتاشج 





د خولہا تحت الحکم الذ ی يرد عليه ثلاثة انواع وهي :- 
في قوله تعالى بم وما من د آيةني ا رض الا على الله رزقها بو فالعام في هن الاية 

۲ہ ما آرید به الخصوص قطعا وذلك لوجسود قرينة تنفي ارادة العموم فيكون من بسساب 

۱ ۱ العم 

من اسةت.طاع اليه 7۳ ۷ لان العقل يقتضي اخراج الصبیان والسجانین من هذانالعام 
هنا قطعي الدلالة على ارادة الخصوص . 0 

ىہ العام الذی لم تصحبه قرينه تنفي اراده الخصوص ولا قرينة تثبت ارادة الخصوس‌وه_ذا 
النوع هو محل الغلاف بین‌العلما» نی د لا لته هي ظنية أم قطعية . 


ثانيا :- انقسم العلماء ني اختلافهم ني دلالة هذا العام الى فريقين : - 
فذ هب فریق مسن‌العلما* وطی رأسهم الحنفية الى أن دلالة العام قطعية قبل 
وڈ هب الفریق الا خر وهم الجسپور الى أن دلالة العام ظنية قبل التخصيص وبعده . 


فظہر بذلك أن محل الخلاف بينهمهو دلالة العام قبل التخصيص لا تناقم سم 
على ظئية د لا لته بعد التخصیص , ۱ 


س [ ۲ سه 


۱ ثالثا :- ۰ تبين بعد عرض فرایگل فريق ومناقشة اد لته رجحان مذ هب الجمہور القا تين 
نو دلالے العام قبل التخه به علی مك ھب الحئغيه القاكلين بقطعية د لا لته قبل التخصيص. 


رابعا 


: اتضح أن الخلاف بين الفر یقین خلاف جوهرى لما ترتب عليه من اختلافات أخسرى 


في مسائل. أصوليه ذات صلة بدلالة العام وهذه‌المسائل هي :- 


و- المسألة الآ ولی؛ جواز تخصيص العام القطمي الثبوت من الكتاب أوالسنه المتواشئره 


ابتداء بالدليل الخاص الظنی الثبوت کخبر الواحد .اوالقیاس ۔ 

حيث ذ هب الحنفيه بناءً صلى رأيهم الى أن العام في هذه السألہ قطي بي 
الثبوت ء وقطعي الدلالة ایضا بينما الخاص قطعي الدلالة لكنه ظني الثبسوت فلا 
يقوى على تخصيصه ومن هنبا فلا يجوز عند هم تخصيص العام من الکتاب والستےے_ ے 


المتواته ابتداء ,خبر الواحد اوالقياس . 


ابا الجمہور فیرون ‏ أن العام ظني الدلالة » قطعي الثبوت » والخاص قلعي 
الدلالة ظني الثبوت فتعادلا فجاز عند هم تخصيص العام من الكتاب اوالسنه المتواتره 
بخبر الواحد اوالقياس . 


السأله الثانيه : اذا تعارض نصان أحدهما عام والآخسر خاص ونک بان دل كل 
واحد منهما على خلاف ما دل عليه الا خر . 

نالجمپور تمشیا مع رایپم بان العام طني الدلا لة وأن‌الخاص قطعي الدلالة فلا یحگمون 
بالتعارض بینہما ولذ لك قالوا الخاص يخصص العام مطلقا سواء كا نالخاص متقد سا 
آما الحنفيه فقد ساروا على أصلهم الذى ارتضوه وحكموا بثبوت التعارض بين العاموالخاص 


لان كلا منہما قطمي الد لا لة وحكسهما مختلف فثیت التعارض بينهما وحینئد فیجب ان یکون 
المتآخر منہا ناسخا للمتقدم , 


- إ٢‎ - 


خاسا :- ترتب على الا ختلاف ني هذه المسائل الاموليه اختلانا فقہیا في كثير من الفسروع.. 





والسائل النقهيه وني شتى الابواب النقهیه كما هو مبین ني الجائب التطبيقي من هذ !اليح_ث 


وبعد نقد تم بحمد الله تعسالى هذا البحث والذی بذلت فيه کل وسعي وطاقتي 
طبيعي لان الکما ل والتنزہ عن النقصان £ وا لعصعة عن الخطا والس ہو لله وحد ه > ولج دا 
قال العماد الاصنباني ” أني رأيت أنه لا يكتب انسان کتابا ني يوه الا قال في فده 
لو فيرت هذا لكان احسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل «ولوترك 
هذا أجمل ء وهذا من اعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقصعلى جملة الیشر ” 


فما كان ني هد ! البحث من توفیق فد لك من فضل الله غلةهالحمب والثناء 4 وما کان 
فيه من خطأ أو نقص فمن نفسي والشيطان . فأسأل الله تعالی العنو والمغغرة ون يجعله 
عملا صالحا متقبلا . 
الشريعة الاسلامية الغراء الى ما فيه صلاح الاسلام والسلمین . 07 


وصلى الله على سيد نا محمد النيي الامين وعلى اله وأصحابه اجمعین واخردعوان ۱ 
أن الحمد لله رب العالمين . 





۰س 


الآية رقم الا الصفحة 
سورة اليقرة 
( وماتقد موا لانفسكم من خبر تجد وه عند الله ١ ١٠‏ 
( كتب عليكم القصاس ) ۱۷۸ ۱۷ 
( كتب علیکم الصيام ) JAY‏ )6 
( وسن کان منكم مريضيا 5 على سفر فعمد ة من ایام | خر ( ۱۸ 1۸۹ 
(فمن شید منکم الشپر فلیصه ) ۱۸5 ١ه‏ 
( ولا تنکحوا المشرکات حتی يؤمن ولآمة مؤمنه خبر من 
مشرکه ) ۱۱ ۱۰ 
( والمطلقات يتريصن بانفسہن ثلاشة قروء YA‏ ۸ 
( والوالدات يرضعن اولاد هن ( ۲۱۳۳ ۱۰ 
( والذین یتوفون منم ویذ رون ازواجا ۰۰) ۱ ۶ ۲ ۱۹ 
( واحل الله الییع وحرم الربا ) ۲۷ ۱۹۲-٩‏ 
( الا ان تكون تجارة حاضرة تدیرونہا بينكم ۰۰ ۰ ۲۸۲ 2 
سورة ال عسسران 
( فناد ته الملائكة وهو قاعم یصلی فى البحراب 
ان الله ييشرك بيص ا ۳۹ ۱۸ 
( ولله عن الئاس جح البیت من استطاع الیه‌سبیلا  )‏ ۹۷ ۱۳۷۰۷ 
( وس دخله کان امثا ) 020 1۷ ٦7۔٢۲۰‏ 
( کل نفس ذائقة الموت ) ۱۸۵ ۱ 
سورة السا 
( واحل لكم ماوراء ذ لک ) ظ 4 ٦‏ 


( للرجال نصيب ساترك الوالدان والاقربون ) ۷ ۱۵۸ 


الاية رقمالاية الصفحة 
( ان الذین ياكلون اموال الییتایی ظلبا انما ياكلون 
فى يطونهم نار وسیصلون سمیرا ) ۱ ۰ ١١‏ 
( یوصیکم الله فى اولادکم ) ال ۱۵۸-۲۳-۰-۱۰ 
( من بعد وصية یوصی بها او دين ا ۱ ۱۰۱ 
( ولکم نصف ماترك إزواجكم ان لم يكن لہن ولد ) ٦‏ كه 
( وربائیتم اللائی فى حجوركم من سائکم اللائی د خلتم یہن )۲۳ هه 
( وان تجسعوا یبن الاختس الا ماقد سلسف ) ۲۲ ده 
( وامپاتکم اللاتی ارضسنکم ) ۲۳ ۱1 
( واحل للم ماورا* ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنین 
پر مسافحین ) ۲ ۱-0۲ ( 
( ومن لم يستطع منكم طولا أن ینتح المحصنات 
تمما ملكت ایمانتم من فتیاتکم المژمنات ) ۱ ۲۰ ۵ 
( فاذا احصن فان اتس بفاحشة فعلیین نصف 
ماعلى المحصنات من العد‌اب 6۵ | ۲۰۲ 
( ام یحسدون النان على باأتاهم الله من فضله ) 1 ۱۷ 
( واذا ضربتم فى الارضر فليس عليكم جناح ان تقصروا 
من الصلاة ان خفتم ان يختنكم الذین کفروا ) ۰۱ ۳ ۱ 
( يستفتونك فى الكلالة قل الله یفتنکم 
فى الكلالة والله بتل شی عليم ) 1Y1‏ ۱۹۰ 


سورة البائ دة 
( فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاشم ) ۳ ۱۹ 


( حرست عليكم المیته ) ۲۳ ۱۲٩‏ 


۲ ۲ ۲ 


الاية رقم الاية 

( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أترا ظ 
الکتاب حل لک ۰۰۰) ۱ ۵ 

( ياأيها الذین آمنوا اذا قت الى الصلاة 

فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا 


برؤسكم وا رجلتم الى الکمیین ) 1 
( وان كلتم جنيا ) 1 
( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) ۳۸ 


( لیس على الذين امنوا وعملوا الصالحات 
چناح فيما طعموا اذا ماانققوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا واحسنوا ان اللسه 


يحب المحسئسن ) 4 
سورة الانع۔۔سام 
د( وماقد روا الله حق قدره ان قالوا ما انزل 
الله على پشر من شی ) 11 
( ولا تأكلوا سا لم يذكر اسم الله عليه وأنه 
لفسق ) ۱۲۱ 


( قل لا اجد فیا اوح الى محرما على طاعم 
يطعمهالا ان يكون ميتة او دما أو لحم خنزیر) 5 ۱ 
(او لحم خنزیر فانه رجسس ) ۱ ٥ا‏ 


سورة الانغال 
( وقا تلوهم حص لا تلون فتنه ویگون الدین كله نله ) ۳ 
(واعلموا ان ماغنمتم من شي فان لله خمسه ) [ 


۷ ار ۵ ۵ ۷۲ + ۲ 


لهم + ۲ 


۱۷ 115٠ 


۵ 


۲ ۱۲-1 ۲ 1 


۱۸ 


خا [ 


۲ [ + 


۲ ۲۲۲ .- 


سور 8 التوسة 
( فاقتلوا المشركين ) 
( قائلوا الذین لا یو*من بالله ولا بالیوم الاخر 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یمطوا 
الحریه عن ید وهم صاعرون 1 
J‏ وعد الله المنافقسن وا لمنافقات نار جپنم ( 
( ولا تصل على احد مات منہم أبد ! ا( 


سورة یونسسس 


( ولو شاه ربك لامن من فى الارض ) 


سور همود 
( ومامن دابة فى الارض الا على الله رزقہا .ا 


سورة الرعد 
( اللسه خالق كل شس ) 


سورة أبراهيم 


وان تمد وا نعيك الله لا تحصوها ا( 


سورة اللحسل 
( والله جعل لکم من بيوتكم سکنا وجعل لتم من 
جلود الانعام بیوتا ۰ ۰ ) 


0 


۹ 


1۸ 


Af 


۹۹ 


[1 


TY 


الصفحة 


۵ 1 


٠١ 5 
۱ 


١ 1 


1¥ 


۷ 


1١١ 


١ ۲ 


٤٤ -‏ اس 


الآية ظ 
وقليه مطمئن بالايمان ) 


سورة الاسسبيرا* ‏ 
( سنة من قد ارسلنا قيلك من رسلا 
ولا تجد لسنتنا تحويلا ) 
۱ سورة ألكيفف 
# 
لنعلم ای الحزیمن احص لما لبشوا أمدا 


صوره مریم 
( هل تملم له سیا ) 


سورة الانبیا" 
( وجملنا من البا* کل شی حى ) 


سورة المژونون 

(. قد افلح المو “شون ( 

( وا لذ ین هم لفروجهم حافظون الا علی‌ازواجپم ۰۰۰ 
سورة النسور 

( الزانية والزاتی فاحلد وا كل واتحد منهجا مائة 

جلد ۶ ۰ ۰ 1 

( والذین یرمون المحسنات شم لم‌یاتوا بأريعة 

شہداٴ فاجلد وهم شمانین جلده ۰۰ 

( والذين یرمون ازواجیم ولم يكن لهم شيداء 

الا انفسہم ) ۱ 


۳۷ 


١ 


11-2 


۵ 


۳ 


1۳ 
J 


۱۷ 


۱۳۷ 


۲٠ ۰ 


1١ 


الايه رقم الايه 
( وانتحوا الایای منكم والسالفین من عباد كم 
واماتک ) ۲ 
سورة النسل ظ 
( واوتيت من كل شی ) ۲ 


( ايكم ياتينى بعرشہا قبلان یاتوزی‌سلین ٣۸  )‏ 


( فمالکم علیہن من عدة تعتدونها ) 2 
سور يسن 

( ولا يقولون متى هذا الوط ان كنتم صادقين )1 ٤۸‏ 

( لهم فیہا فاکہة ولہم مایدعون ) ۷ 
سور ص 

( فسجد الملائكة کلہم اجمعون ) ۴۳ 
سورة الا حقاف 

( تدمر کل شی بامر ربها ) ۲ 

( ان جاکم فاسق ينبا فتبینوا ) 1 
سورة آلحد ید 


( من ذا الذ ی یقرض الله قرضا حسنا فیضاخه 


له وله أجر كريم ۰ ) 11 


أ لصفحة 


oA 


5 


JY 


وف 


١ 


5 


۲ - 


سورة المجادلة 
( کپ‌الله لاغلہن آنا ورسلی: ) ۱1 
سورة الحمشسر 
( لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنة ۲۰ 
سورة الطسلاق 


( اسکنوهن من حيث مئنتم من وجدکم ۰۰۰ ۷ 

( وان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی 

یضعن حلہن ) 1 
سورة المزمسل 


( أفراوا باتیسر من القرآن ۲۰ 


الصفحة 


“1 


YT 


۱۳ ۹۔٦۹‎ 
1١ ۷۲ 


1٦ 


٣ 
د‎ ۳ 


الحديسث 
(اتأنا كتاب رسو ل الله صلی الله عليه وسلم قبل وفاته يشهر 
أو شہرین ) 
اذا دبغ الاهاب فقد طبر 
اقطعوا فی ريع د ينار ولا تقطعوا فيما هو ادنی 
اكل كل ذى ناب من السياع حرام ظ 
آمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب 
أن الله لم يجعل شفا* امتی فيما حرم علیہا 
أن الناس اصیحوا یوم الشك ۱ 
الطلقت انا والاشتر الى على | 
ان قربا قالوا يارسول الله ان قونا يأتونا لحم | 
أن هلال بن اميه قذف امرأته ۱ 
انیا الاعمال بألنيات 
انا حرم من الميته اکلہا 
ايما اهاپ ديغ نقد طبر 
تصد ق على مولاة لميونه بشاة 
التمر بالتمر والحنطة بالحتطه 
ثلاث ساعات نبالا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
جاء نی رسول الله صلی الله عليه وسلم یمود نی من وجع 
رخص فى العرايا ان تباع بخرصپا تمرا 
سال رجل النبى صلی الله عليه وسلم الرجل منا یذیح 
العمد قيد 
الفرس من النفل والسلب من النفل 
فیا سقت السماٴ والانہار 
كنا نأخذ بالأحدث فالاحدث من اعمال رسول‌الله صلی الله عليه 


وسلم 


14م 


A f 
امہ‎ 
۱۸ 
۳ 


[۲ 
“¥ 
۱۸ [ 


٤ 
11۹ 
5 
۸۷ 
۹۹ 
۱۳۱ 
مت‎ 


ا۸ ۱ 
1 ۱۰ 
1 ۱ ۱ 
و ٩‏ 


A 


الحد یت ۱ 

كنت رخصت لک 

لا تسافر أمرأة ثلاشا الا ومعها نو محرم 
لا يحل دم امری ۱ 

لا يرث الكافر المسلم ولايرث البسلم الكافر 
لا عقتلوا اعل الذمة 

لا تقطع يد السارق الا فى ربع د ينار فصاعد | 
لا صلاة لمن لم يقراً فیہا 

لا نترك کتاب‌رینا وسنة نبينا 

لا يتوارث اهل ملتین شی 

لا یجوع بسن المرأة بعمتها 

لا يرث القاتل 

ليس فيما دون خمسة او سق صدقه 

ما نضب عنه الما خثلوا 


المسلم ينبح على أسم الله 
بد ل دينه فاقتلوہ 
سنن فى الاسلام سنة حسنة فله اُجرھا 
صلى صلاة لا یقرا فيا 
شا" باهلته 
یبیت الصیام من اللیل 
لم يبيت الصیام قبل طلوع العجر 
لم یجمع الصيام من الليل 
ملك ذار رحم محرم 
نس صلاة 
لحن معشر الا نی اه 
نہی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن اکل کل دی ناب 
نہی عن المحاقله 


؟ © ۲ ۶ ۶ ۶ 9 ؟ ٩‏ ؟ 


وجدت امراة فمن بمض مفازی رسول الله 
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ے۹٣‏ 
فهرسمصان ر البحث 


0 ٠ الابباج فى شرح النہاج‎ ١ 
لتقى الدين على بن عيد الکافی المتوفی سئة 21 لاه » وولده‎ 
٠ تاج الدین * عبد الوهاب بن على السیکی «المتوفى سنة ۷۷۱ھ‎ 
٠ طبح دارالِکتب العلسية. بهووت ب لبنان‎ 
٠ الطبعه ةالاولى ١٤٢١ھ )۱۹۸م‎ 
٠ الاحكام فی اصول الاحکام‎ 5 
۰ لسيف الدین على بن ابی على بن محمد ؛ الامدى المتوفی سنة1۳۱ه‎ 
٠ کے ومطبعة محبد علي صبيم وأولاده بمصر‎ 
: ۱ ٠ طبعسة ۱۳۸۷ هاب ۱۹۱۸م‎ 


# سه 

۳ - احکام القران ٠‏ 
لابى یکر ه احمد بن على الرازی الجصاص ٠‏ الحنض ء المتوفى سنة ٣٠۷ھ ٠‏ 
مطبعة الاوقاف الاسلامية فى استنيول سنة ۱۳۳۵ هر ۰ 


؟ ‏ الاختيار لتعلیل المختار ٠‏ 
للشيخ عبد الله بن محمود بن مود ود المتوفى سنة 1۸۳ ها ٠‏ 
بتعليق الشيخ محمود أ بود قيقه ۰ 
طبع دار المعرغة بيروت لینان ٠‏ 


٥ہ‏ ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الأصول ٠‏ 
للعلامة محمد بن على الشوکانی ے التوفی سنة ٦٠٢ھ‏ 
دار المعرفية ب للطباعة والنشسر ل بيروت ‏ لبنان ٠‏ ` . 
طبمے نة ۹ - ۱۹۷۹ء ٠‏ 0 
أ الاشراف على مسائل الخلاف ۰ 
للقاضى عبد الوهاب ين على بن نصر البغدادی المتوفی سنة 


ہے۲٣٣٢٣‎ 


۲ اصول البزدوی * البزدوی 


1 


٠۳۰ 


راہ 


لفخر الاسلام على ين محمد ين الحسین ۸ المتوفى سنة )۸۲٤‏ ط ۰ 
مطبوع بهامتر کشف‌الاسرار عن أصول فخر الاسلام الهزدوى دلعلاٴ 
الدين عبد العزيز احمد اليخارى المتوقى سنة ۳۰ھ : دار انتتاب 


بعروت ٠‏ ط _ سے ] ۱۳٩‏ - ؟ ۱٩۹۷‏ م ۰ 


اصول السرخسی 1 احمد سن 

خ۶ ۱ 

لا بی بر © محمله ینایی سبل السرخسی الحنقی والمتيفى سنة ٩۰‏ هر 
تحقيق اس الوا الافغاتی * 


المعارف التعمانية بحيدر اباد الدكن ہبالہند ۰ 


اصول الفقه ٠‏ 


محمد ایو النور زهیر ٠‏ ۱ 
دارالطباعةالسسدية بالا زهرة بالقافوو "۰ 


اصول الفقه ۰ 
للشیح محمف | لخضری * 
الن غير الیک ۓ التحسسارية ‏ بمستسسر ٠‏ 
للد كتور محمد الزحیلی ٠‏ 
المطيعة الجديدهة ہے دشق ١۹٢۱ھ‏ ۱۹۷۰م ٭ 
اصول العفه * 


محمد زكريا الپردیسی ٭ 8 
الناشر دار الثقافة_ للنشر والتوزيح .القا هرة ۸۲ ١‏ ۴ ۰ 


٢٢٣۹۹ ب‎ 


١ل‏ الاقناع فى حل الفاظ اپی شجاع ۰ 
للشیخ : شمسا لد ين محمد بن آحمد الصرینی الخطیب ۰ 


5 ایضاح الہہم من معانی السلم ٠‏ 
طيعة مصطنى البایی الحلی بالقاهرة سنة ۷٢٦۱ھ‏ ۴٤۱۹م‏ 


6 بدائع الصنائعم فى ترتيب الشرائم ٠‏ 
نہ لاہ الد ین . ٣ہی‏ یکر بن مسعود التلسانی الحنفی ه المتوفى 


سنف ۲ ۸ ۵ ص + 


دارالکتب العلمیة س بينروت ‏ الثائیسة ۔۔ ۱۲۰۲ ھ٦۱۹۸ ٠‏ 


آ اب پدایية المجتہد وئپاية المقتصد ٠‏ 
للا مام محمد بن آحمد بن محبك بن احمد بن رشد الفرطبی ہ 
المتوفى سنة ۵ 5ه ص + 
دار المعرفة للطباعه والنشر » پیروت «الطيعة الخامسة هسنة 
۸ (م ۰ 


۷ بدر المتقى فى شرح الملتقی ٠‏ 
للمیخ ۱ 
مطبوع بپاشی مجمع الانہر فى شرح ملتقى الابحر لدااد ؛ 
طبع دار احیاٴ التراث العربى للنشر والتوزيع ٠‏ 


۸ البرهان فى اصول الفقه ٠‏ 
امام الحرمسن ء اہی المعالى #عيد الملك ين عبدالله بن يوسف 
الجوينى ٭المتوفی سنة ۷۸ ص ٠.‏ 
تحقیف الد کتور عبد العظيم الدیپ ٠‏ 


الطيعة الاولى قطر ‏ سنة 35١١م‏ * 


_٢ 


نس ۲ ۲ — 


البرهان ھی علوم القران ۰ ۱ 
للامام بد ر الدین 6 محمد بن عبد الله الزركشى ٭ المتوفى سنه ا 1 لاه 
تحقيق محمد ایو الفضل ايراهم 

الطيعة الاولى ل دار احیا* الكتب العربية بالقاهرة لعیسی الحلبی 
سنة ۱۳۷۷ ه ب ۱۹۰۸م ٠‏ 


بلغة السالك لاقسرب المسالك الى مذ هب الامام نالك 


دا رالرى وۃللطباعة والنشر بيروت ب لبتان ۱۳۹۸۰ هب ۱۲۷۸ء ۰ 


البناية شرح الهداية 


للشيخ : ١ہی‏ محمد محسود العيني ٠‏ 
طیسع دأرالفكر. سنة ١۲۰۰‏ طن ۰ ١مالطبعة‏ الاولى 1 


بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ۰ 

شمس الدین ایو الشنا؛ مجمود بن عبد الرحمن الاصفهانی المتوفی 
سے 2۵۱5 

تحقیق الد کتور محمف مظہر بقأ 

نشر مركز اليحث العلمی واحيا* التراث الاسلدامی 

جامعة ام القرى مكه المكرية ۰ 

الطيعة الاولى 1 +1١(ه‏ ب ۸1٦0م‏ ٴ* 


| لتبصره ی أصول الكدقه ٭ 
المتوقی سنة ٩۷۱‏ ه ٠‏ 
تحقيق الد کتور محمد حسن یتو ° 


طبعة دار ألفكر ید مشق سنة ۱۰۰ ه ب ۱۹۸۰م ۰ 


٤ 


YA 


س ۲۳٣۳‏ س 


mi چو‎ 


لعثلان بن على آلزیلمی ٭المتوفی سنة ۲ لاه ۰ 


طبع دأرالممرفة بيروت ٭الطیمتے الثانيية ٠‏ 


التحرير في أصول الفقةء 


كمال الد ین محمد ين عبد الوا حد ين اللهمام 


مطبوع مع تيسيسر التحرير لامي ربادشاه ٠‏ 


طبع دارالکتب‌العلميتة ب بیسسروت لبنان ٠‏ 


تحفة اح ینک جامع الع رسےذ ی 

للحافظ : ابي العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الج الما وی 7 
۳ ر الفکر للطباعة والنشر والتوزيع جيروت ‏ لبنان 

الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه ٩۷٩‏ ۱م - مراجعة وتصحیم عبدالوها بعداللطیف 
علاً* الد ین محمد ين احمد السمرقند ی ٠‏ التوفی سنة ota‏ 

طبع دار الکتب العلمیة -بیروت - لبنان ‏ الطبعة الازلى ١٤٤ھ ٠‏ 


تخریح احاد یت اللمع فى اصول الفلله ٠‏ 

الشیخ عبد الله محمد الصدیق الغماری 

طبع عالم التب - بیروت ؛ سنة ۱۰ص - ۱۱۸م 
الطيعة الا ولی 


تخريج الفروع على الاصول ٠‏ 

لشپاب الدین محمود ين احمد الزنجاني ٠‏ المترفى سنة 1١٠ھ ٠‏ 
تحفیق الد شور محمل ادیپ صالح ٠‏ 

الطيمة الخامسة ۰اه بت ۱۸ ام 


ہ٠٢‎ 


أ ےہ 


٦ 


٣٢ 


1 اب 


* امس 


۳ 


تخصيص العام وأثره فی الفروع الفقہيه ٠‏ 
اندکتور على عباس الحکی ٠‏ 

رسالة د ثتوراء فى اصول الفقه 

مسخطدذ بجامعة ام القری المكرمه 


التسپیل لملوم التنزيل ٠‏ 

للعلامة الحافظ محمد بن جسزى الكلب سسي 

طبع دار الكتاب العربي ‏ بیسروت - لبنان 

الطبعة الئثانیسے ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۲م 

۰ 

التعارض والترجيح عند الاصوليين واشره فى الفقه الاسلای ٠‏ 
الدکتور محمد ايراهيم الحفناوی ٠‏ ۱ 

طبع دار الوفاء ‏ للطباعة والنشر ‏ المتصورة ل مص سر 
الطبع ةالاؤئلى ۱۰۵ ۱۹۸۰ء ء 

تغسير القرطبی ( الجامع لاحكام القران ) ٠‏ 

لای عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطی ٭المتوفی سنة ٦۷٦ھ ٠‏ 
طبع دار الكتب المصريه بالقاهرة - سن ۶۰ ها ب ١٦۱۹ء‏ 


تفسير أبن كثير ( تغسير القران المظيم ) ٠‏ 
لام اس الفداء اسماعیل بن کشہر الفرشی الد مشتی ڈالمتوفی سنه 1 ۷۷ھ * 
طبع دار الفكر ‏ الطيعة الشانیه سنة ۱۳۸۱ ه _ 0۹۷۰م ٠‏ 


التقریر والتحبیر ٠‏ ۱ 
2 بن آمیر الحاج مامث بن محمد اين محمد بن حسن 6 لمتوفی سنة 1 لاص 
طبعة براق یمصر ٭ الطيعة ! لا ولی ٥٦٦ھ‏ + 


ار ۲ 


1 - تلقيح الفہوم في تنقییح صیذخالعسسوم 


للشیح : الملامة خلا خلیل بن کیکلد ی !لملاگي المتوفی ۲ اھ ه 
بتحقیق‌الد كتور عبد الله ہم بن محمد بن اسحاق آل الشیخ 
طيغ الارلى ١٤٢٣ھ‏ ۔۔ ۱۹۸۲ م ۰ 


7" التلويح على التوضيح ٠‏ 


للامام سعد الدین مصسعوکں ین عمر التفتازا: نی ٥ا‏ لمتوفی سنة ٢٦٢ھ‏ +؛٭ 


یا رالكتبالعلنية بيسسروت” ل ل أن ۳ 


۰ا 


التسبيد فی اصول الفقه 
محفوظ بن احد بن الحسن ابو الخطاب الکلوذانی الحنبلی 
التوفی سنة ۵۱۰ جر ٠‏ 
د راسة وتحقیق د * مفید اپوعمشه ود محمد على اپراهیم ۰ 
الناشر مركز البحث العلی واحیا* التراث الاسلامی یحامعء ام القری ه 
الطبعة الاولی ۱۰۲ ه ل ۱۹۸۵ ٠‏ ۱ 


التسبيد فى تخریج الفروع على الاصول ٠‏ 

لعيد الرحمن بن الحسن القرشى الاستوى الشافعی 
المتوفى سنة ۷۷۷ھ ۰ 

مو*سسة الرسألة ۵ بيروت 

الطبعه الثانيه 6 ١6‏ ه - ۹۸6 


بتحقيق الد کتور حسن محمد هينو 


'التوضیح على التنقيح 


لعدر الشريعة ٭ عبييف الله بن مسعود ‏ المتوفی سنة ۷۷ھ 
مطبوع مع | لتلوع على التوضیم للتفتازاني ۱ 
دارالکتب العلميسسة ‏ بیس وروت - بان 


TTL 


٩‏ تيسير التحرير شرح كاب التحرير ( لكمال الدين بن الہمام 
المتوفی سنة ٦۸1ھ‏ ) ٠‏ 
۱ دأرالكتبالعءية بيروت ‏ لبنان 


45 جمع الجوامع ۱ 
للامام تاج الدين عيد الوهابين على بن عبد ألكافى المعروف يابسسن 
السبقی المتوفى سنة ١۷اه ٠‏ 
مطیوع مع حاشية الٰبنانی على شرح المحلی ٠‏ 
مطبعة دار احیاٴ الكتبالعربية »لمیسی البایی الحلبى بمصر ٠‏ 


۳- جواهر الاكليل شي مخت ص و خليل 
للشيخ _: صالح عبد السسیسع‌الابي ۱ 
طبح دا واحيا* الكت بالعربية ‏ عيسى الیا, ي الحلبی وشسرکا ‏ 
15 حاشية اين عابدين ( رد المحتار على الد رالمختار ) ٠‏ 


لمحت امس عايد ين بن عمر عابد ين ٥‏ المتی سنه ٢٣‏ (ھ ه٭ 


6 حاشية البنانی على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 
عيد الرحمن بن جاد الله الپنانی المتوفی سنة 35484١(ها ٠‏ 


طبع دار احیا* الکتب المربية » لعيسى البابى الحلی - القاهره ٠‏ 


٤1‏ حاشية الدسقى على الشرح الکبیر نلد ردیر علی‌مختصر خلیل 
لمحمد عرفه الد سوقى المتوفی سنة ۰ هھ ٠‏ 
. طبع بدا ر احیا» الكتبالعريية عیسی الباين الحليي وشركاء ۳ 


TY 


۲ حاشية الشاملس 
للشيخ اي الضیا» ٹور الد ين. عل على رای لوق تا ۷ھ 
مطبوع بہامتر نہایة المحتاج 
طبع دار أحياء التراثالعربی سب بيروت - لبنان 


4 حاشية قلیی وعميرةعلى شرح الجلال المحلي على منہاج الطالبین‌للنووی 
للشيخشهاب الد ين أحمد بن أحمد بن سلامة القليهي المتوفی ۰1٩‏ امه 
وا لشیخآحمد الیرلسی الملقب بعميرة المتوفى ۹۰۱۷ھ 
طبع شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاد » بضر 
الحا ةالثال ةة ١۱۳۷ھ‏ -٦۱۹۰ء‏ 

٠ الروض المريع شرح زاد المستفنم‎ ٤ 
ھ٠٠٥١ للشیخ منصور بن يونس بن اد ريس الیہوتی »المتوفی سنة‎ 
۱ طبمكتبة | لطالب الجاممي -مكة الیک رسد‎ 





۱ ۰ ) رضة الناظر وجنة المناظر فی‌اصول الفقه (الرضة‎ ٠ 
للشیخ موق الاين عبد الله بن احمد بن قد‌امه اللقد سی .ه! لمتوقی‎ 
۱ ۱ ٠ سنة 1۲۰ هر‎ 
تحقیق الد کنور عبد المزیز بن عيد الرحمن السعید‎ 
۰) وهی مشل القسم الشانی من رسالته (اين قدامه واشارة الاصولية‎ 
نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض۔ الطيعه‎ 
الشانیه ۳۹۹٦ھ / ۱۷۲۱ ام‎ 


اه سنن الترمذ ی 
للحافظ: أبي عیسی محمد بن عيسى بن سورة النتوفی سنة ۲۷۹ ۰ 
طبع دار أحيا* التراث العربي بيووت - لبخان 
بتحقيق وح أحسد محند شاكلرة 


25 


اس 


؟ 6س 


۵ 1 


A 


سٹن الد ارقطی ۰ 


للحافظ على بن عمر ٠‏ الدارقطنى المتوفی سنة ۲۸۵ ه ٠‏ 
تحقيق عبد الله هاشم یمائی المد نی * 

القاهرة _ دار المحاسن للطباعة 

طبعة ۱۳۸۲۱ ه ب 511١م٠‏ 


للامام سليمان بن الاشعث المتوفی سنة ٢۲۷٢ھ‏ ۰ 
او تحفيق محمد مس لد ين عبد الحميكد * 
مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۹٦0۲ھ‏ / ٠55١م ٠‏ 


سنن اين ماچه * 
المتوفى سنة ٢٢٢ھ ٠‏ 
تحقيق مدید راد عبد الياقى * . 
طبع دار ١حیاٴ‏ الكتبالعربية لعيسى البایی الحلبی يمصر 
۳۲ھ / ام ٠‏ ۱ 


سنن النسائی ٠‏ ۱ 

ابی عبد الرحين احمد ين شعيب بن على النسائى #المتوفى سنه ٣‏ ۰٣٠ھ‏ 
طبع مصطفی البابى الحيلى بالقاهرة ب سنة 8۳۸۳ ه/ ۱16 
شرح الخرشى على مختصر خلیل 
للملامه ' أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالکی المتوفي ١١١١ه‏ 
طبع دار صاادر بی ووت 


7 


۸ اس 


۹ 


1۱ 


-۹ ۲۴ے 


شرح الزرقائی على موطاً الامام مالك. , 


طیح المكتبة التجارية الک ری بمعمر سنة ٥ھ‏ ۔۔ ٦۱۹۳م‏ 
الشرح الصغير 


للشيخ احعف بن محمد بن أحمد العد وی الشپیر پالد ردیر 
المتوفى سنة ۱ ۱.۲۰ هد ۱ 

طبع بهامثربلغه السالك لاقرب السالك للشیخ احمد الصاوی 
بیروت ‏ دار المعرقة للطباعة والنشر - ۱۳۹۸ ۱۹۷۸م 

الشرح الكبير على مختصر خلیل 

للشيخ احمد الد ردیر © 

مطبوع مع حاشية الد سوقى على الشرح الكبير 

دار احیاء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشرکاه ببمصسر 0 


این التلمسانی ۱ 
مخطوط ٠‏ رالة دكتوراة تحقیق أحمدمحمد صديق ه جا معةا ما لقرى 
بمکه المكرمه * 


شرح تننيوير الایصار ۰ ( الدرالسختبار ) 
الحصئفى ٠‏ محمد بن غلى التمرتاش ه المتوفی سنق ٤‏ ۱۰۰ هاه 
مطبوع بہامش حاشية ابن عا بد ين 7 ۱ 


شرح صحيح مسلم 
للامام الحافظ محى الدين یحی ين شرف النووی المتوفی سثة 1۷۲ بر ٠‏ 


دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع: 
طب ةسل ۱۰۱ هت ۱۹۸۱م ۰ 


15س شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للقاضی عضو الملة والدين ععيد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار 
الایجی ٠‏ الستوفى سنة ٢٥۴ھ‏ » وبهامشه حاشية التفتازانسی 
المتوفى سنة ۲٩۱۱‏ وحاشية الشريف الجرجانی المتوفى سنة11 ۴۷ھ * 
الطبعة الاولى بالمطبعة الامبریه بيولاق مصر۔ سنة ۱۳۱۲ هر ۰ 
الطبعة الثانیة بدار ألكب الملمية ‏ بيروت لبنان ‏ سنة ۱۲۰۳ هر 
11س شرح الكوكبالمنير ٠‏ 
للشيخ العلامة محمد بن احمد اين عبد العزيز بن على الفتوحى 
الممرف ياين النجار المتوفی سنة ۲ «٩۷‏ 
طبع دار الفکر بد مشق 
من مطبیعات مركلا البحث العلس واحیا؛ التراث الاسلای- جاممة 
ام القری يمكة المکرمه ٭ 


2 شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع لابن السیکی ٠‏ 
لشم لد ین محمك بن احید المحلي ٠‏ المتوتی سنة ٤ا1‏ اھ ٠‏ 
مطبوع مع حاشية البناني على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ه 
طبع دار احياء الکتب‌المربية ٭ لميسى الحلی بالقاهرة ٠‏ 


1ب شرح منتہی الارادأت 
طبع عالم الكتب »بیروت ب ليئان 


80001 شرح معا نی الاثشار ۰ 
ای جعفر احمد بن سلامة الطحاوى المتوفى سنة ٣٣۳ھ‏ 


دار الكتب العلمية فیسروت ب لبنان 
الطبعةالاولى ۹۹٢١ھ‏ ۔ ۱۹۷۹م 


1415 


0 شرح المغنی فى اصول الفقه للخبازی 
عمر بن اسحاق بن احمد الخرنوی | لشبلی المعروف بالسراج الہندی 
المتوفى سنة ۷۷۳ھ 
مخطوط - يجأمعة ام القری بمکه المكرمه ٠‏ 


1 شرح المغنى فی اصول الغقه للخیازی ۰ 
منصور بن أحمد بن يزيد الخوارزی القاانی المتوفی سنة ۵ لالاه 


مخطوط ل يجاممة ام القری يلك ةالمكرمه ٠‏ 


| الصحاح 
لاسماعیل ين حماد الجوهري ۰ 
تحقيق احمد عبد القغور العطار 


مطابع دارالعلم للدلایین مہبیروت لبنان 
الطبعة الثائیسة ١٤٤٣ھ‏ ب ۱۹۸۲م 


۱ اس صحيح أبن حریمه * 


للحافظ ابويكر محمد ين اسحاق ين خزيمة المتوفى سنه 
تحقيق د ٠‏ اف الاعا 


٠ صحیح الیخاری‎ ٦× 
محمد بن اساعیل اليخارى » النتوفی‎ ٠ للاعام الحافظ ایی عبد الله‎ 
سنة ۱ 2 آص ٭‎ 
الب الاسلامی - استانبول تركيا‎ 
ھ۱۳۱١ طبعةٌ سنة 175١م مصورة عن طبعة دار الطباعة القا هرة استانبول‎ 


5 لأس 


۵ اب 


1 لآ 


۲ ۲ 


صحیح مسلم 

للحافظ ايى الحسین » مسلم بن الحجاج انقشیری النیسایوری 
السترفی سنة ۲۱ هد 

تحقیق محمد لاد عبد البائی 


طبعة عيسى اليابى الحلی بالقاهرة سنة ۱۷۷۲ھ س ۱۹۶۰م 


ا لعد 4 
للقاضى أبى يعلى محمد بين الحسین الفرا* البخدادی ه 
المتوفی سنة ۸٤٥٣ھ‏ * 


عم ۵ القارى شرح صحيح البخارى - 
لبد ر الدين محمود ين احمد العينى المتوفی سنة ٥‏ ۸ھ ٠‏ 
البطیعءة المتيرية بالقاهرة ٠‏ 


العناية شرح البداية ٠‏ 
للشي: 
مطبوع مع فتح القدير شرح الہدایة «طبعةمضطفى البابى الحلی 


بمصر 6 ة۹ ۱۳۸ ۱۹۲١‏ عالطبعسة الاولی 


الا فتح الیاری شرح صحيح اليخارى 


المتوفی سئة ٢۸۵ھ ٠‏ 


۸ أ 


1 أب 


۸+ 


| 


YT 


تح الغفار بشرح السار +« ۱ 

للشيخ زين الدين بن ابراهيم الحنفى الشهير بابن نجس 
التوفی سنة ٩۷۰‏ ها ٠‏ ۱ 

طبعة مصطفی الیایی الحلی بمصر سنة ١٣ھ‏ - ۰۱۱۳ 


لكمال الد ین محمد رن عبد ا لوا حد المعروف باین الہمام المتوثى 


سنك (۸1ھ ء 


طبع می اليايى الحلبی يضر ه سنہ 1۳۸۹ھ ۱۳۰ ام الدايمة الاولی 
الفروق 

للعلامة شہاپالدین ابی العباس احمد بن اد ریس الصئیاجسی 
القرافى المتوفی سنة ٤1۸ھ‏ 

وببامشه تیف يب الفروق والقواعد السنية لمعمد على حسین مضنی 
المالكيه بمكة المكرمه ۱ 

۱ دارالمعرفة للطباعة وا لنشروا لتوزیع لس بيروت 


كوا تح الرحموت شرح مسلم الثبوت لمحب الد ين بن عبد الشئور 
المتوثی سنة ۱۱٩‏ ۱ 
عبد السلى محمد بن نظام الدين الا تساری 


۳ 


مطبوع بہامٹر الستصفی للغزالسي 


۸۲ 


طبرا إالمطبعة الاميرية پیولاق سنة ۱۳۲ د 


الطبعة الثانية ۔ دار الكتب العلمیة بيروت لبنان ۶۳ ١س ٩۸۲‏ ايم 
القأبمس المحيط 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الغيروزاياد ى المتوفی سنة ۸۱۷ھ ۰ 
طبع موسسبة الزسالة ‏ بیسروت ب لبتسان ‏ 
الطبعةالثائنية ۰۷ ۱ هب ۱۹۸۷ء 


2 


1 #س 


۷ 


ا ا 


القوائین الفقبيه (١‏ قوانين الاحكام الشرعية مسائل الفروع الفقہیة  )‏ 
للشيخ محمد بن احمد بن جزى الغرناطای المالكي القتوفي ۷٢١٢‏ د 
طبع دار العلم للملایین -بیروت - لبنان ۱۹۷۰ء ط 
طبعسسة جد بد 2 متسه 
كشف الا سرار شرح المنار 
ا بی اليركات حافظ الدين عبد الله آحمد بن مدمود النسقف. 
المتوفى سنة ۷۱۰۶ھ “* 
طبعة دار الكت بالعلمية ‏ بيووت ‏ لبنان 
طبعة عنہے ١۱۳۹ھ‏ سب 1174م 
كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام اليزدوى ٠‏ 
لعلا* الدين عبد العزيز بن احمد اليخارى ٠‏ المتوفى سنة ۲۰ ۷ج ٠‏ 
الناشر ‏ دار الکتب‌العرس .ييروت ‏ لبنان 


آبا 


كشف الحفائق شرع کنز الدقائق _ 
۱ المطبعة الان بية بمصر 
الطبع ها لاولی ۸ ۱ ۲ ۵« 
اللباپ فى الجمع بين السنه والكتاب 
للشيخ الامام ابی محمد على بن زكرا المنبجسي المتوفي سنة ۲ 1۸ هر 


طبع دار الشروق للنشر والتوزيع بجد ه ‏ 
الطبعةالاولى ۱۰۳ هت ۱۱۸۳ م 


لسان العرب 
ایی الفضل جبال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافریقی 
المصری ٠‏ المتوفى سنة ۱۱ ۷ ٠‏ 


۹ اللمع فى اصول الفقه ٭ 
للشيخ أب ىاسحاق ابراهس ين على الشیرازی ه القمروزایاه ی 
المتوفى سن 1 ۷ ص ٭ 
مطبوع متخریم إحاد يت الع لایخ م عد الله ه الصد یق الغساری 


٭ ٦ے‏ المبسوط 
طبعة دار المعرفة پیروت ۱۳۹۸ _ ۱۹۴۸م الطبعة!لثائة 


(1 مجمع الانہر فى شرح ملتقى الابحر 

عبد الله بن الشيخ محمد بن سلیمان المعروف بد أماد 
طبع دار احياء التراث العربى للنشر والتوزيع 

وبچامشه الشرح المسی يدر الستقى فى شرح الملتقى ٠‏ 


71 المجموع شرح المہدب 
للم ار مه این زکریا محى الدين بن شرف النووى المتوفی سنة ٦1۷ھ‏ 


٠ المحصول فى علم الاصول‎ ١ 

للامام الا صولی فخر الدين یف بن عمر بن الحسسن © الرازی ه 
المتوفی سنة ٦‏ 1۰ ها ۰ 

تحفیق الد کتور طه جابر قياض الملوانی 


مطابع الغرزد و ق بالرياض سنة ۲۹۱ 8ط / ۱۹۷۹م ۰ 


ه- 


أ سم 


للشيخ الاعام محمد بن ای بکر عبد القادر الرازی‌التفی 
سئة ۱۱ اھ ء ۱ ۱ 

المطیعة الامی ریت ببولاق ‏ سن ہ2 ۱۳۵ ه 

مختصر اين الحاچب ( مختصر المنتہی ) ٠‏ 

لجمال الدين ابى عمرو شمان بن عبر بن اہی بكر المشم‌ور 
بابن الحاجب ء المتوفی سنة 161د ۰ 

ومع* شرح العضد ٠‏ وحاشية سعد الدين التفتازانی عليه . 
الطيدة الاولى بالمطيعة الاميريه ببولاق هر سنة ١١۱۳ھ ٠‏ 
والطبعة الثانية بدا ر الكت بالعلمية ‏ بهروت ‏ لبنان - سنة ١۲١۳‏ ه 
مختصر الخرقى ٠‏ 

للاام ای القاسم عر بن الحسين الحزقی ٠‏ المتوفی سنة ٣٣٣ھ‏ 
مطبوع مع المغنى على مختصر الحزقى لاين قد أمه 
الناأشرمكتبةالزياضالحديئة- ١٤٢٣ھ‏ - 4(١‏ م٠‏ 


للامام آبی‌جمفر آحمد بن سلامة الطحاوی المتوفی ۲۱ ۲ ه 
طبعه دار الکتاب العريى يمصر القاهرة سنة ۱۳۷۰ ه 
بتحقيق وتعليق آبوا لوفا* الافغاني 


] حمد بن محكد بسن احید المعروف بالقد ورى ه المتوفى سنه ۸٢ھ‏ 
طبع مکتبة 2 ومطبعة بت محمد على صبیح و آولاد ه بمص سر 
الطبم الام ۔ ۳۷۲ 1۲م 


1 المختصر فى اصول الفقه على مذ هب‌الامام احمد بن حنیل ٠‏ 


لعلا* الدين ۶ اپی الحسن ٠‏ على ين محمد هاليعلى الد مشقی » 
المعروفياين اللحام ء المتيفى سنة ۸۰۳ھ 

تحفیق الد کور محمد مظهر بقا ٠‏ 

طبع دار الفکر بدمشق سنة ١٠٠٢ھ‏ / ۵۹۸۶م ٠‏ 


ے٣‎ 


٠۰‏ - المد خل الى مذ هب الامام احمد بن حنبل ٭ 


[ ہہ 


للشیح بل الگاه ر یس إاحد بین مصطفی » المعروف ابن بد ران 
الد شقی ه المتوفی سنة 1ش ٭ 
طبع ادارة الطياعة المنيرية بانقاهرة ٠‏ 


مد كرة الشيخ الشنقیطی ٠‏ 
للشین محمد الاين المختار الشنقيطي 
طبع | لجامعة ! لاسلامية با لمد ينة المنورة 


المستد رك على المحيحسن فى الحديث ٠»‏ 

للحافظ أبى عيد الله ٭ محمف بن عبد الله المعروف بالحاکسم 
النيسابورى ه المتيفى سنة ٥٤١ھ ٠‏ 

دار الفكسر بيروك لبتان ل ۱۳۹۸ھ 1۹۷۸ھ 


المستصفى من علم اصول الققه * 
لابى حامد محمد بن محمد الغرالى المتوی سنة ۵ ۰ او * 
الطبعة الاولى بالمطبعة الاميسرية ببولاق مصر سنة ۱۳۲۴ ٠‏ 


يسنك الامام احمید بن حنپل 
مطبعة دار ا لتب الملمية 20 ۹ 
الطبعة الثائیة ۱۳۹۸ - وبهامشه كنز العمال في ستن الاقوال والافعال 


مسال الامام الشافعی ٠‏ 


TA 


٠ 1‏ المسودة فى اصول الفقه ٠‏ 
لشلاشه من اثمة ال تيمية (۱) مجد ألدين ابی البركات 
عبد السلام بن عبدالله المتوفى سنة ١٦٦ھ‏ ه (۲) شہاب 
الدين ابی المحاسن عبد الحلم بن عبد السلام المتوفى 
سنه 1۸۲ھ ۰ (۲) شيخ ااسلام تقى الدين ابى العباس 
احمد بن عبد الحليم ين عبد السلام المتوفى سنة ۴۲۸ھ ٠‏ 
جمعہا وبیضہا احمد ين محمد بن احمد بن عبد الغتى 
الحرانی الد مشقی المتوفى سنة ۲٢۴۷ھ ٠‏ 
مطبعة المدنى بالقاهرة سنة ۱۳۸ص / ٤11امء‏ 


لاحمد ين محمد بن على القرى الفیوی ٠‏ المتوفی سنة ۷۷۰۶ھ ٠‏ 


٠ معالم الستن‎ ٠ 
للحافظ أحمد بن محمد أبوسليمان اليستى الخطایی‎ 
٠ ھ٣۸۸ المتوفى سنة‎ 
مطبعة انصار السنة المحمدية 1۸ ۱۳ - ۱۹۲۹ء‎ 


بتحقيق احمد محمد اکر سحمد حامد الفقي ٠‏ 


۹ المعتده فى اصول الفقه ٠‏ 


یی الحسسن محمد بن على بن الطي ب اليصرى المتوفى سنة 1 ۲ اش +٭ 
تحقيق الد كتور محمد حمید الله 


طبع المع هد العلی الفرنسی بدمشق سنة ٤۳۸ھ‏ 514١م ٠‏ 


۹ 


٠ المغنى على مختصر الحزقى‎ ٠ 

للشيخ الامام موفق الدين ای محمد »ید الله بن احمسد 
این محمد بن قدامه المغدسی ء التونى سنة ٦٦١ھ‏ ۰ 
الناشر مكتبسهالرياضالحد یش ۓ ے ۱۰۱ ه - ۱۹۸۱ م 


[-۔ مغنى المحتاج الى معرفة معانی الفاظ المنہاج للنوى” ٠‏ 
إلشيخ محمد الخطیب الشربینی ه المتوفى سنة 3۹۷ھ ۰ 


٠ البغنى فی أصول الفقه‎ 1١75 
٠ للامام جللال الد ین ای محمد عر ين مكمك بن عمر الخبازى‎ 
۱ ۰ ۲۱۱ المتوفی سنة‎ 
بتحقیق الد کتور محمد مظہر بقا‎ 
الناشر مركز البحث العلس واحیا* التراث الاسلاى‎ 


۲- مناهج المقول فى شرح منهاج الوصول ۰ 
للامام محمٹ بن الحسن این خشی ۰ 
مطبوع مع نباية السول للاسنوی ٭ 


مطيعة محمد على صبیح بعصضر 5 99585 ۱۱۱٩‏ م 


15١١ل‏ المنتفى شرح الموطا للامام مالك 


لای الوليد ٠‏ سليمان بن خلف الياجى الاند لسى المتوفى سنة 6 ۹٥ھ ٠‏ 
مطيعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۳۲ ه »ال ے الاولى 





۵٣ن‏ نتبى الارادات 
للعلامة الشيخ محمد بن احمد بن عبد العزيز بن على المعروف 
باين النجار المتوفی‌سنة ۹۷۲ھ 
بتحفیق عبد الفنى عبد الخالق 


11 منياج الوصول نمی علم الاصول ٠‏ 
ناصر الدين عيد الله بن عمر المتوفی سنة ماس ٭ 
مطیوع مع شرح الاسنوی نپاية الصول ٠‏ ۱ 
مطبعة محمد على صبيح بمصر ۰ 1١585‏ ۱۹۱۹م 


17 المہذب فى فقه الامام الثافمى ٠‏ 
المتوفى سنة 175 ٠‏ 0 
طيبع عيسى البابي الحلبي بسر 


۱۸اب الموافقات فى اصول الاحتثام: ٠‏ 
المتوی سنة ۴۹۰۴ھ ٠‏ 


مطيعة محمد على صييح .بمصر ۰ 


4 الموطاً . 
للامام مالك بن أنس الاصيح المتوفىسنة ۷۹ھ 
تحقيق محمد فؤاد عبد اليناقى ٠‏ 
طبح عيسى الیابی الحلبى بالقاهرة سنة ۱۳۴۰ھ / (1118. 


ے٣۵‎ ] 


1-6 ميزان الاصول ٠‏ وفي نتا الحقسول 
علاٴ الدين السمرقند ی المتوفی سنه ٣۵۳ھ‏ ٭ 
تحقیق الد کٹور محمد زكي عبد البر 
اللاشرمطابع الد وحةالحد یئ تتۓ قطر  ٣۰ ۱٤٤ ١‏ ۱۹۸م 
۱ صب‌اراية لاحادیث الهداية ۰ ۱ 
للحافظ جمال الدین عبدالله بن یوسف الزیلمی الحنفی 
المتوفی سنة ٦۷1ھ‏ * 
طبعة دار احیا* التراث العربی بیروت ٠‏ الطيعة الشانیه 
۳ص ۱۹۷۳م ٠‏ 
-١‏ نباية السول شرح منهاج الوصول في علم الاصسسول 
لجال الدین عيفد الرحیم الا سنوی الشافعى المتوفی سنة ۷۷ھ ٠‏ 
مطیعة محمد على صبیج ۸۹٣۱ھ‏ ۹٦۱۹ء‏ 


7 نباية المتختاج الى شرح المنہاج 
لشمس الد ين محمد ین احمد بن حمرّه بن شہاہالدین الرملی 
المصری » الشپیر بالشافعى الصغير المتوفی‌سنة 14١٠١٠ه ٠‏ 
دار احياء التراث العربي: ‏ بيستروت ‏ لبنسسان المکتبة الاسلامية 


41 نيل اللو طار شرح منتقى الاخبار ٠‏ 
لمحمد ين على بن محيد الشوکانی المتوفی سنة ١٢٥٢ھ ٠‏ 


مطبعة مصطفی اليايى الحليى بالقاهرة ۳۹۱۶ اه - ۵۹۷۱م ٠‏ 


على بن بكر المبرغنیاتی ‏ المتوفی سنة ۹۳٦٤ھ ٠‏ 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي بمصر ب الطبعة الالخيسرة " 


- ay -ہ‎ 


المقد مة 00 9 سس« 
الباب الآ ول 
ت 9 دی ” 
الا ختلاف ني د لاله العام قبل التخصیص , . ....... ہیا و ما 


الفصل الآ ول : تعریف العام وذگر صیغه وبیان انواعه ء وحکم 
سس کل متها والاختلاف نی دلالته ..... ..... 


المبحث الا ول : ۱ 
لل تعریف العام ود گر صیخھ رم همم ..... 


اولا ٠‏ ہے تعریفالعام ..... نے ےپ ین ے و 5 ى ج ربج بث و ي ك 
تد ييل. . :- الفرق بين العام والمطلق , , . . ,, ,۰ . . ... 


ٹا تیا : - صي العموم ... چ مج می مج مج + هماه چ اماس ا سد ده ي 


١ہ‏ الجمعالمعرف بأل او بالا ضافة م  -‏ 02900 
؟- المفردالمعرف بال اوبالا ضافة eens‏ 


ا الاسماء الموصولله .............. + 2 و 5 " 
٤‏ ع اسماءالشرط ےج HHHH HEF‏ مج ل ےج ا ل چھ 


۾ اسماء الا ستغہام وا همم oe eee‏ 
-٦‏ النکی اذا انز في سياق النني ٤‏ أوالنيي ۰و الشرط 
1 والاستفهام لا تن ری او اثهات‌الاستتان ....... 


ار سب طظعیبع ۴ ج ك ج ےم م۔ ھ ا كات لكا * ھ اتن SEH‏ تن ا ل - 
رق بسن كل مج + # با وا ےج دا لكك aa u E‏ 


-٦‏ عا ید ب الس تنا ہم ھ ھ و ھ ھے ھے جم ھے نم یپ می یہ ےم 


f‏ با 


چ چ رر ہر 


سے 


۱ ۱ 
1١ 
1 ۲ 


١ 4 
١ جه‎ 


١ ۱ 


بت pT‏ > 
الموضوع 


؟- عام أريد به الخصوص قطها . . 00 


۳ العام المطلق ٥‏ ۵ ل لل لكت ہے چا با كي و چا 0 


البحثالثالك : ني دلالة العام ........١‏ 


الفصل الثاني 


ني تعنارض العامین ,العام والخاص :1ہ 


المپخث الا ول : 





شروط التعا رض ¥ ¥ سأ سے ےج ےج ےج مج جج ےج ےج سے ےج ب ر یھ ےج ےت 
ي تعارض‌العامین ل ل ہف سے ضف ggg‏ پا مب ےی ے 
المبحث الثالے 

تمارض العام والخاص + # ug‏ 3 
الراي ا ول للجسبور ٭ ل ا ا ا ےو مج ج ا ووي 
حجةالجمسهور # اط ج ي ضف ج ج ي ج ي اض jM‏ چا وا ےم ےی ہپ 
الرأى الثاني للحنفيه ےج ےھ usne‏ # وو وو 
د حةالحنخيه ج اک # Hunn‏ # #4 شا و مب مب 4 + 
الٹرجیح ج ي ص ے ا ا وا و نے an HEHE‏ 

الفصل الثالث 


ل ل لا FF‏ 


اپ لا لا اج 


ل ل FF‏ 


ل HF‏ نے وا و 


OF‏ سے و جج 





٦ 
A 


1۹ 


۱۹ 
۲ 
۳1 
۲۳ 


۲ ۱ 
۲ ٩ 
کس‎ 


۲ ۲ 


۲ * 
۲ * 
۳ ۱ 
۳۷ 
۳ 
۳ ۰ 


4١ 


المبحث الا ول :> في تعريف كلمن الكتا سوالسنه المتواترة وخبرالو احد 


= ٢۲ھ‎ 


والقياس 667صص 0 


الموضوع 
أولا :- تعريف الكتاب , . . . , 


ثانيا :- تعريف السنه المتواتره 


ثالثا ‏ - تعريف القيا س ہوم الى ج و ےم يف جم ے چ ے يي 


المبسث الثاني :سه 


چا قا ‏ چ ثػ چ ج يغ چ جج جج جج چ ي ہے و 


أولا ۳۳۹ مقس التخصيص 5 + و ےا و س و و 8 ي ے ج وو + ي ي 
التخصيص عند العپور ۳ ¥ HER‏ ”امھ مج هد جو مهاه هاو وهم 
۱ اس لتخصیص عند العتنیه اا با م ےج مم ھ٭ pg‏ یپ جو ےی و بے ۰ 
انیا a‏ أقسام المخصص . + سے ٭ چا ي ئن ع م ما ھ ھم و دا و و 
المخصمالمتصل وانواے 3 ¥ enm RR FH FF‏ ۰ ۳ + 
ا الاستثتاء ڈ8 اڪ ٭ ي مث سج ٤ي‏ + اص نے ہب ے {u‏ جد وا ل ےج ےج ےج بج ند 
1 الشرط .. # # ےم سے نے لا الو ےھ و السو ے ھی پئے لس ¥ اس لص اص اس 
ع الصفه مھ هاه هاعد عاو و و واه .امام یی غامد ها وار وار یم وه 
4 الغاے # ي ي ج ھ٭ یپ ي + بن جع مج و و لس م و هداس مالسا هاه ۓے 
المخصص العتفضل وانواھھ . . . . . . . . . ملف 


كد الححں ...د ...يي .يي cco‏ وم مه 
۳ النص الستقل از و nnn‏ مل و یج ےی و مھ 0 


الميست الثالث ١‏ - کي بیان موقف العلماء من تخصیص الگتاب الہنے 


المتواثره بخبرالواحد والقیاش واد لة كل فریق 


أولا :- بيان مذ اهب العلاه في تخصيص العام من الکتابوالسنه 
المتواثرة پخبرا لوا حد وم وم وم موم ا ع ا موم وا 


رھ ےج FFF‏ الهو اود اه 


لح 


2+ 
53 
۵ 


+ 


+ 
+ 
٩ 


م 


هت 
a ۲‏ 
م 
ور 


1ه 
۲ 6 
. 
رھ 


11 


الہ وضوع 


الادلة ومنا قشتہا رھ و ے و یع جم و عار ساس ع هسام عامس وج ی هد ےج 
المد هب الثاني لجاع من المتكلمين اا الله له ج ي یا اج ع هع عد وه 
أد لتهم ومناقشتہا ع عاج ال جج + نه هاده می و و هاه ے ما ع ف واه ھم هن ھ 
المدث هب الثالث للحنغیه ها + 7 ساس هس ھ و هسام ها ا أل هم ماع ف 


المذ هب الرابع للقاضي ابوبكرالبا قلاني ............. 


ما استد ل یف ومنا قشته ٦‏ عو ي جج ےج ھچ عج و ج لو شع لض ےج لاك 
الترجیح * 5 جچ غش ما ھی لس ج ول ج یپ Ep E‏ + ي + ¥ 
بيان موقف العلماء من تخصيمص|لكتاب والسته اتور ۳ 
بالقيا س ¥ ¥ FM‏ سے ھے ي ا ھ ي وا و 2 ھپ چ سے 


ما استد ل به العمپور ي ي ي ج كص يج ع كي ك ھ ي بث وا ي لے با ما با وا وا و 


المد هب الثاني 3 بي علي الجبا ني + م« سے و و # ہج ےج وج mM‏ 
أن لتهم ومنا قشت‌پا اسع لهاع وج ساس ام یم مج ےی ےم هاه ها یپ م هم واه 
الم هب الثالك تبعض الشائعيه ...... موم 
ما استد لوا به ممما مام م مان وما يه ع ع ع ا 0 
المد هب الرابع وهو الشپور عن عامة الحنثبه جج مام هده هاه 
ما استدلوا ايك ومنا تشتہم ج ي ي ل جج و مج ج ي ج جم و ۶غ وج 8ج ء جم هوس 
المد هب الخاس للغزالي اي الوا # ال ا ا فط + لضن 
ل ليله . . . ... nnn‏ + + موم موه یھ 
المذ هب الساد سس للقاضي أبوبكر البا قلاتی واعام الحرمیسن . 
ما استد لوا ہبڈ ومنا تشتہم و ل BM gb fH‏ بمب واس ساس و وچ 
الترجیح چا ب ل چا HEF a‏ ي مب مج يان هي كاك Mme‏ 


فى تمارض العاموالخا 
والعامین ني الفق الا سلاي ےج ي مي ج ي ھی مج مو ےم پ ھےم # # ام و و هاس 





17 
11 
1 1 
1A 
15 


٠‏ “يه 


۷۱ 
۷۲۱ 
YY 
YY 
YT 
37 » 
۷۲ و‎ 
آلا‎ 
YY 
YY 


۷۸ 
۷۹ 


۲۰ 


1م 


= ا ف ؟ ہے 


۱ ۱ الصفحه 
الموضوع 


۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰ 


الفصل ۱[ ول 





والخاص : 
۱ ال ی تعاض العام ص دي 


یھ + + ی ۲۹ 
العبادات ہ۔, مه وا 
لد باغء ءءء با 
اا و ا اپ 
السألة الثاني : في طهارة بول سو 1 
المسالة الثالثه في اشتراط تبيت النيه من الليل 


AT oceans :‏ 
السألةالرابعه : في اشتراط النصاب في زكاة ما يخرج 0 
من ا رض .۰ ....... ¥ اج و با و 


سس نی ا ۹۸ 
حت للضي فى ته اارضالعام والخاص في البيوع 1 
بيع الشر الى على التخل بخرصة تمر م 
|| سس س ١ ٠‏ 
اا سا ال کاب ےھہوع ھی هد همه ما ماه 


لمبحت الما ل 

" - ۰ ھا ج سم + وا هه ۱۰ 
الجنایات ....... وریز جج و 
قتل المسلم بالقي ...۰ ...۰ 


ْ ۱ : فى السه وب . ١و‏ 
المبحث الخاسی: - : کے لأورض - العام والخاص ني 2 - 
وجوپ اللعان على من قن ف زوجت . . م .. 
المبحث الساد من 1 ارض العام هی اي ا ۱۱۲ 
۱ ۱ و[ و و ماع معام نم هاه ١+‏ 
سلب القتيل هل يكون للقاتل . . 


س ۷ و ۲ اعد 


الموضوع 


الميحهت الس ۳۹ 

وذ ہے ۱ 
سم لك فى تعلابايض العام والخاص في 
الد بائح والصيد ي هاو ھی ےھ وي یی جا هم ما وه 
حکم اکل السمكالطاني r.‏ 
المیحت الثا ۰ ۳۹ ۱ 
کے اقسسی تسعسسسارش العام والغاص 


ئي العتق .. قافا مانا وق وام يه موم وم 
عتق ن وى الا رحام بالتملك له چ عي ال الس اع HH‏ هوا اس 


الفصل الثاني 
ي تعمارشض العامين ني الفة الاسلاي وی ھ وام عا فاه 


المبحث الا ول : - ۱ 
2 . فى تمسارش العامین في العبادات 


المسألة الآ ولى :- طهارة الشعر والصوف والد ہر من الميته 
المسألةالثانيه :- النہی عن العلاة بعدالفجرويعدالعصر 
المسالةالثالثه :- وجوب الحج على المرأه ان لمتجد محربا . 


المبحث الثاني اس 
اہ ںہ مگے قى 
وما يتعلق به و موم مه مد وی ها عا م قا هاه 
المسألةالآولى :۔ حک الجمیچین الاختين بملك اليمين . . 
المسالة الثاني : - عدة ال خامل المتوني عنها زوجها . . . . 
المبحث الثالثك سد - 


ی تعارضالعامين في الحد ود . 
وجوب قتل المراه ١نا‏ ارتد ت ecer‏ 





تهصسارض المامین في النكاح . 


1١1 ۷ 
١ ۸ 


I 
[ ۲ ۲ 


١١ . 


کچھ 


۱٦۷ 
I) 


١7+ 


[ 1 


ITY 
1۳۹ 


1١7 
IT 


سار وني "> - 


الموضوع 

المبحث الاب ۰ - 

الميحث الرابع فى تعللاآأرض العامين في الشہادات 
حکم الا د لاء بالشباده لمن لم یستشہد ° عام مم وا مم 





5 تسخشیسص الکتاب والسته المتواتره بخبرالواحد والقياس 


الفصل ال ول 
و 0 9 ]اب اي والسنه المتواثره بخبر الواحد . . 


المبحث الأول : - ۱ 

سح ۲ : 7 ۴ ندر الکتاب والسنه المتواثرة 
بخبر الوا حب ۳ العبادات و مهم یم ع وم ماو 
تعيين قرا الغا تح بي الصلاة ۵ اه و وا امو یو یم ود م ما وه 


المبحث الثاني : - ۲ 
سس ف ۲ 7 1 نص الکتا ب و السنه المتواتر: 
بخبر الواحد ئي الوصایا وا لغراخض 


¥ اث ٭ ‏ خ8 وؤٰٔ ےپ ےج جج ےد 


اسان اور : - في القدرالذی تجوز فيه الوصیه من المال . .. 
السالةالثانية : س ي تعیین حکم الميرات بالهوا فم ني الد ین ... 


المبحث الثالت سل 


بخبر الواحد اي النگاح وما يتعلق به وم مج عام هو هود هي 
السألة الآولى :في تحريم الجمع بين المراه وعمتها أو خالتہا . 
السألةالثانيه :-ني القدر المحرم من الرضاع م ع ع | 
المسالة الثالثه :في وجوب السکن والنفھ للمطلة البائنه . 


[ 5 


١ ه١‎ 
1 ۵ ۲ 


١ و‎ ۵ 


[ ۰ 


eA 


کو 


3 17 
۱ ۵ 
١ ۲۷۲ 


بت ھ٢‏ = 


الموضوع 
المبحث الرابع جس نے ك0 
71110 0 ] سى بمسخسع يقر الکتاب والسته المتواخره 
بخبر الواحد في الجنایات ووو 
حكم الجاني اذا لجا الى الحرم een‏ 
المبحث الخامس - : 7 
نس لس فى تخصينصالكتاب والسنة المتواترة 
بخبر الواحد ئي الحد ود # FF‏ سے رھ بے Fp‏ و مد اه ےم 
تحد ید مقد ار السرة لقطويد السارق مم موم ع ير 


الميبحث الساد س : - 
یخبر الواحد في الذبائح والصید 


المسالة الاولی . :-في حكم ترك التسمیه على الذ بيحه عدا . . . 
المسالة الثانیه . :-في تحریم اكل ذی الناب من السباع . . . .. 


الفصل الثاني 


فسسی. تخصیسم‌الکتاب والسنه الستواتره بالقیاس 
المبحث الآ ول :- 





بالقیا س ني العباد ات وم موه مه 
السالة الآولى :- ني طهارة جلد الكلب بالد باغ ences‏ 
المسألة الثانيه 0 | 


- ني الترخص ني السفے للعاصي 


المبحث الثان ۰ ۲ ۱ 
کي ۰ , ےت 
يى تسخسم سس يسنسص الكتاب والسنة المتوائرة . 
بالقياس في الميوع ......2.2....... ٭ و بے جم 
تحريم الرسسا في ۱ لا رز 





٭ ي مج ٭ ي ي ج مج ےج ہے مم یی ے ےی 


فسی تخسمسیسسص الكتاب والسنةالمتواكرة 


الصکحه 


ہمہ 
1٢‏ 


۱ ۷۲ ۵ 
JY 1 


١ ۷۸ 


١ 5 
۱۸ ۲ 


۱۸ * 


ھ ہار ۱ 


jA 1 
۱ ۸ 5 


“= ۲۰ - 


المبحت الثالف HH‏ 
س فى تسخصطيصالكتاب والسنه المتواتره 


بالقيا س في الغرائض . وم موم مهم ۰ ١۹ ٤٤‏ 

حکم الجد مالا خيه وم ح > > ح هی مه وب و وم وع یم میم میس ۱۵ 
ر : تسخمعیسی الکتاب والسنة المتواتره 

بالقیاس ني التکاح ما > وی وھ ھ ب+دھ ھ+ ماما عا م ءاه 0 FAIA)‏ 

اجیا رالسيد عبده على النكاح ecer nuna‏ 1۹۹ 


المبحث التا سب ۱ ۱ 
٠‏ ی تسضصی ی الکتاب والسته لنوت 


ني الجنايات . cenan uence‏ ۲۱ 
الجانسہی اذا لجا الى الحرم . + > > 2 0 وم و ۳۰ 
المیحٹت الساد 
ا فی تخسصسسیسسص الگتاب . والسنة المتواتره 
بالقیاس ني الحد ود همم مور میا و۳۲۰ 
حد العبد نی الزنا اود موم موم وم موم مه ۳۲۰ 
المبحث السايحم :د 20 ظ [" 
 ___‏ .ےہ فی تخ ميمص الكتاب والسنةالمتواترة 
بالقیاس ني الجپاد 7 + خ ح + ویو مم ۰٩ oor‏ ۲ 
المشلول لا یقتل ني الحرب و او م و موم و همم و موم ماو TF‏ 
المبحت الٹا - . 1 
- او م الكتاب والسنة توت ۲ 
بالقیاس ني الذبائح والصید ........... ۰ ۲۱۲ 
تارك التسميه عمد ! ہے مب سے وي ےھ ھ و ۔ي EK a‏ وا جج انا mms HE HN‏ ۳ [ ۲ 
بی الخاتد یی یم و جح ع ع من مهم ا ع ع ا ه٢۲٢‏ 
الفہارس 





ج فہرسالایات القرانية ع موم همم مهم و ۳۲۰ 


- ۲ [ = 


الموضوع 


31 
۷ 


فهرس الا حاد يث النبوية # FF‏ ور ال ےج و 


+ اټ چا HH gH EH gh‏ ےج ےج جج 


چ ‏ ٭ ضف چہ ھچ ڈ ثِ ۴ج بی ى٭ یف ج بج مج وی ہپ بے رجا ے ےم نے ےج uuu‏ 


چا ¥ ق8 ١ؿ‏ یچ ثڈج FE‏ ٤ي‏ بج ئج یی HEHEHE‏ 


